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 ملخص الرسالة

إن  جريمة الغش في المواد الغذائية من أهم الموضوعات التي تجب دراستها، 
ومعرفة الأحكام الشرعي ة المتعلِّقة بها، لما يترتب عليها من آثار خطيرة؛ لذا قمت بكتابة 

حقيقة الغشِّ في  هاالفصل الأول من بي نت فيعلى ثلثة فصول،  مشتملا هذا البحث 
وقد استدللت على حرمته بالكتاب، والسُّن ة،  ه،حكمووسائله، و المواد الغذائية وأنواعه، 

 والإجماع، والقياس، والمعقول، والقواعد الفقهية.
الثلثة لهذه الجريمة، وهي الركن الشرعي، ركان عن الأالفصل الثاني وتحد ثت في 

 والركن المعنوي، من حيث مفهومها، وأدلة اشتراطها، وغير ذلك. الركن المادِّي،و
حيث إن ها  الفصل الثالث آثار هذه الجريمة على نفس الإنسان، ثم استعرضت في

قد تؤدِّي إلى الجناية على النفس أو على ما دون النفس، ولكلِّ حالة أحكامها، وتحد ثت 
ؤدِّي إلى بطلنها، وكذلك آثارها على عن آثارها على عقود المعاوضات؛ وأن ها قد ت

على  هاآثار مرتكبها وتضم نت: العقوبات التعزيرية، المالي ة، والبدني ة، والمعنوي ة وأخيراا 
 لمنع وقوع هذه الجريمة، والحدِّ منها.الإجراءات الوقائية للدولة، 

 ثم أوردت ما توصلت إليه من نتائج وكان أهمُّها:
كم على الغش في المواد الغذائية بأن ه جريمة يعاقب عليها الضابط في الحأن  

، وأن ه تتدرج العقوبات عليها هو مخالفتها للمواصفات والمقاييس الفني ة للدولة ،قضائياا
حسب خطورتها لتصل إلى القتل حداا، وأن ها جريمة لها أثر كبير على العقود، فقد تؤدِّي 

 إلى بطلنها.
 توصيات، أهمِّها:وختمت بحثي ببعض ال

بما  لمواصفات والمقاييس الفلسطينيةوا ادة صياغة قانوني حماية المستهلكإع
يتوافق مع المستجدات العلمية في الحكم على بعض المواد الغذائية، من حيث صلحيتها 

 للستهلك وعدمه، ووضع قانون خاص بجريمة الغش في المواد الغذائية.
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 Abstract  

The crime of adulterating foodstuffs is one of the most important subjects that 

must be studied so as to know the legal provisions relevant to them because of 

the its resulting serious effects. This is the main reason behind writing this 

thesis. This study used the descriptive analytical deductive approach. The 

research consists of three chapters. The first chapter explains the concept of 

adulterating foodstuffs, its types and methods. The evidence on the prohibition 

of adulterating foodstuffs has been based on the holy Quran, Sunnah, 

consensus, analogy, reasoning, and the rules of jurisprudence. 

The second chapter discusses the three elements of the crime of adulterating 

foodstuffs, the legal, the material, and moral, their concept and the conditions 

for its realization. 

The third chapter presents the impacts of this crime on the humans. 

Adulterating may lead to murder, or felonies less than murder and each has its 

rules. It also explains the effects of this crime on agreements that may lead to 

its termination. The chapter also discusses the effects of this crime on the 

perpetrator, such as financial penalty, the corporal punishment and moral 

penalty. Finally the chapter discusses the effects of this crime on the preventive 

measures of the state so as to prevent this crime. 

The most important findings of the study: 

The precept of adulterating foodstuffs as a crime punishable by law is the 

violation of the specifications and technical standards of the state. The 

penalties range from simple penalties, according to the seriousness of the fraud, 

to reach the death limits. and that it has a significant impact on the agreements 

and may lead to make it void. 

The most important recommendations of the study: 

The study recommends reforming the consumer protection law and the 

Palestinian specifications and standards to be in line with the scientific 

developments for judging foodstuffs, in terms of it suitability or not for 

consumption, and the enacting a special law for the crime of adulterating 

foodstuffs. 
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 الِإهدَاءُ 

ليهما بعبادته وشكرهما بشكره والديَّ إالإحسان  -تعالى–رَنَ الله قَ لى من إ

 يراا.غأن يرحمهما كما ربياني ص -جلَّ وعلا–العزيزين واللَّذين أسأله 

ماراا شتَّت أنوارها قلى من رفع الله بالعلم درجاتهم فكانوا تيجاناا على الرؤوس، وأإ

 يخي وأساتذتي العلماء.ظلمات الجهل من حياتي، مشا

سماعيل عبد إلى صاحبي الفضل والعطاء شيخَيَّ المرابطين المجاهدين الدكتور إ

 السلام هنية، والدكتور وليد العامودي.

 رَّة عيني.قلى الدُّرة المصونة، واللؤلؤة المكنونة، زوجتي و إ

ين أسأل لياس والذا  ماري الثلاثة أولدي وفلذات كبدي حمزة وعبد الرحمن و قلى أإ

 هم بركب العلماء المجاهدين.قالله أن يلح

 خوتي وأخواتي وأفراد عائلتي الذين أعتز وأفخر بهم.إلى سندي في حياتي إ

 لى من أحببتهم في الله واجتمعت معهم على طاعته في ميادين العبادة والعلم.إ

لى ردِّ الظلم إلى المجاهدين المرابطين على أرض فلسطين، الذين يسعون إ

 لعدوان وتحكيم شرع الله الحكيم المنَّان.وا
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 رديقشكر وت

والذي  ،وأشكره أولا وآخراا على عظيم فضله ووافر نعمه -تعالى–حمد الله أ
ا متقبَّلاا  -جلَّ وعلا–أسأله و وفَّقني إلى كتابة هذا البحث،  أن ينفع به، وأن يكون خالصا

قراراا بالفضل لأصحاب الفضل وهم له أهل من أكِنُّ أتقدَّم بالشكر والتقدير إلى  ،عنده، وا 
حفظه -هنية  إسماعيلشيخي سماحة الأستاذ الدكتور مازن له خالص الودِّ والتقدير، 

، وما رأيت منه إل كلَّ حبٍ بكل ود   لتكرُّمه عليَّ بقبول الإشراف على رسالتي ،-الله
رشاداته ،وحرصٍ في نصائحه فاداته، وتوجيهاته ،وا  ه الرسالة على أفضل لإخراج هذ ؛وا 
أن يمُنَّ عليه بطول العمر، وحسن العمل، الكريم المنَّان أسأل الله و صورة، وخير حال، 

يَّته.  وأن يقرَّ عينه بأهله وذرِّ

ذَين لوال كما وأتقدَّم بخالص الشُّكر إلى العالِمين الجليلين عضوي لجنة المناقشة
 :تكرَّما عليَّ بقبول مناقشة رسالتي

 الدكتور:

    والدكتور:

لى أساتذتي ومشايخي الأجلاَّء، والذين شرفت إدير موصولين قول يزال الشكر والت
د أفدت من أدبهم وعلمهم، قبالتتلمذ على أيديهم في مرحلتي البكالريوس والماجستير، و 

سماعيل هنية، والأستاذ الدكتور: سلمان بن نصر الدَّاية، إالأستاذ الدكتور: مازن 
 .-حفظهم الله–داد قبراهيم مإاد والدكتور: زي

لى الأخوين الكريمين؛ الأستاذ: عبد الرحمن يونس إدير قدم بالشكر والتقكما وأت
 قيقأبو مطر أبي الجود، على ما بذله من جهد في تدوفيق علي أبي محمد، وأمجد 

 وياا. غيح هذه الرسالة لقوتن

 الباحث
 محمد عبد الكريم نسمان
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 لمقدمةا
إن  الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من 
 شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل  له، ومن يضلل فل هادي له.

صلى الله –وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  سيدنا محمداا 
 عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله. -وسلم عليه

 وبعد
فإن  الشريعة الإسلمية قد جاءت لمراعاة مصالح العباد في دنياهم ومعادهم، وذلك 

عت ما فيه نفع لهم، ومنعت ما يلحق الضرر المعاملت، فشر   :في جميع المجالات ومنها
من يتجاوزها، الغش في المواد  وشد دت على منعتها،حذ رت منها و بهم، ومن الصور التي 

 .والأموال لنفوسلهلك  فيهالغذائية، وذلك لعظيم الخطر المترتب عليها، والذي 
ومما يدل على عظيم خطر هذه الجريمة تعل قها بالصالح العام للمجتمع، حيث حث  
الإسلم على السعي في طلب الرزق بالوسائل المشروعة والتي فيها إعمار للأرض، 

صل  ح لحال أهلها، بعيداا عن الإفساد بالغش والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.وا 
 وآثارها من الناحيتينولذلك وجب بيان حقيقة جريمة الغش، وأنواعها، وأركانها،  

الدينية والقضائية، حتى يقف عليها أرباب التجارات والصناعات والمزارع، للوقوف عند 
 ع ما يستهلكه الناس من سلع يروجونها لهم.حدودهم المشروعة في التعامل م

ا أن تقف عند مسؤولياتها  ولا يقتصر الأمر عليهم بل وجب على الدولة أيضا
 وواجباتها للحد من هذه الجريمة.

 لذلك كان هذا البحث لدراسة هذه الجريمة، وآثارها ووسائل الحد منها.
  أهمية  البحث:

ضرورات حفظ النفس، والتعامل بها  المواد الغذائية من أطعمة وأشربة من .1
تجارة وصناعة وزراعة من ضرورات حفظ المال في الشريعة الإسلمية، والغش في هذه 
المواد يعود على كل من النفس والمال بالضرر والذي لربما وصل إلى حد هلكهما، 

ة عليها وبالتالي فإن  البحث في هذه الجريمة لبيان حكمها وعظيم خطرها والآثار المترتب
 من الأهمية بمكان.

. تهاون كثير من المزارعين وأصحاب التجارات والصناعات في الغش في المواد 2
 وهو ما سيتم بيانه. ،والحد من جريمتهم بالوسائل المشروعة ،الغذائية يوجب التصدي لهم

. عدم وجود كتب فقهية وأبحاث علمية مستقلة كافية في الحديث عن هذا 3
 ظيم أهميته وأثره.الموضوع رغم ع
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  مشكلة  البحث:

يتوجب على أصحاب التجارات والصناعات والمزارع أن يقدموا المواد الغذائية 
بعيداا والتي يتم إقرارها من قِبل الدولة،  ،للمستهلكين وفق المواصفات الشرعي ة والصحي ة

خرى، وذلك أعن الغش فيها، ومع ذلك نرى وقوعه مع ترتُّب آثار تختلف من حالة إلى 
يستدعي التصدِّي له على جهة تمنعه أو تحدُّ منه تجنُّباا لآثاره، وهذا يستوجب السؤال 

 التالي:
الآثار المترتبة عليها و  لجريمة الغش في المواد الغذائية، ما هو التكييف الفقهي

 ؟وواجبات الدولة للحد منها ،من الناحيتين الدينية والقضائية
 دد من الأسئلة:وينبثق عن هذا السؤال ع

 من خلل هذا البحث سوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية:
 . ما هي حقيقة الغش في المواد الغذائية؟1
 ما هي أنواع الغش في المواد الغذائية؟. 2
 . ما هي وسائل الغش في المواد الغذائية؟3
 . ما هو الحكم الشرعي للغش في المواد الغذائية؟4
 الغش في المواد الغذائية؟. ما هي مخاطر 5
 ما هي الأركان التي يجب توافرها لاعتبار الغش جريمة توجب محاربتها؟ .6
 ما هي آثار الغش في المواد الغذائية على النفس الإنسانية؟ .7
 ما هي آثار الغش الدينية والقضائية على العقد؟ .8
 مواد الغذائية؟ما هي واجبات الدولة الوقائية للحد من جريمة الغش في ال .9

  فرضيات البحث:
 يمكن بناء البحث على الفرضيات التالية:

جريمة الغش في المواد الغذائية يمكن توصيفها جريمةا حدِّي ة بإلحاقها بحد  .1
 في بعض الحالات. الحرابة

 أو الدِّية. جريمة الغش إذا أدت إلى هلك النفس توجب القصاص .2
 على العقود. لها أثر كبير ائيةجريمة الغش في المواد الغذ .3
 .هايحدُّ من في المواد الغذائيةتقنين العقوبات على جريمة الغش  .4

ومن خلل الخوض في غمار البحث سوف تتجل ى لنا حقائق، واستنتاجات، 
 وتفاصيل أخرى.
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  هدف البحث:
 يهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية:

 لغذائية.الحد من جريمة الغش في المواد ا .1
 وضع تشريعات رادعة تمنع من جريمة الغش في المواد الغذائية. .2
 تنبيه الدولة على واجباتها تجاه هذه الجريمة للحدِّ منها. .3
. تنبيه أرباب المزارع والصناعات والتجارات إلى خطورة جريمة الغش في المواد 4

 الغذائية من الناحيتين الدينية والقضائية.
  منهج البحث:

ا علميًّا قائماا على الوصف والتحليل والاستنباط،  لقد اتبعت في بحثي هذا منهجا
وذلك من خلل الرجوع إلى المصادر المعرفية والحصول على المعلومات، والوقوف على 
أقوال الفقهاء وآرائهم وأدلتهم، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والأقوال، ومن ثم الوصول 

ح لدي  منها.  لما ترج 
 وقد التزمت فيه بعدة أمور، وهي على النحو التالي:

  الرجوع إلى المصادر الأصلية من كتب تفسير وحديث وفقه ولغة مع عدم
 إغفال المصادر الحديثة والكتب المتخصصة، بالإضافة إلى مواقع إنترنت.

  إسناد كل قول إلى قائله، مع توثيق المراجع وفق ما عهد من منهج في البحث
، مع رقم الجزء والصفحة التي مؤلفهما اشتهر به اسم الكتاب، ثم صدِّراا بذكر العلمي، مت

 ذكرت فيها المعلومة.
  بحث المسائل بحثاا مقارناا، مع ذكر الأدلة لكل فريق، ثم مناقشة هذه الأدلة

 بموضوعي ة، ثم  الترجيح مقروناا بالأسباب.
 بذكر اسم السورة  عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف
 ورقم الآية.
 .التخريج الموجز للأحاديث بعزوها إلى مظانِّها 
  عمل فهارس للآيات، والأحاديث، والمراجع، مع ترتيب المراجع والأحاديث

 ترتيباا أبجدياا.
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  هيكلية البحث:
يتألف البحث من المقدمة السابقة، وثلثة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو 

 التالي:

  :الأولالفصل 
وحكمه، ومخاطره، وفيه ووسائله، ، حقيقته، وأنواعه، في المواد الغذائية الغش
 :ثلاثة مباحث

 ، وأنواعه.في المواد الغذائية حقيقة الغشِّ  المبحث الأول:

 وسائل الغش في المواد الغذائية. المبحث الثاني:

 ، ومخاطره. في المواد الغذائية حكم الغشِّ  :الثالثالمبحث 

 :الثاني الفصل
 ، وفيه ثلاثة مباحث:في المواد الغذائية أركان جريمة الغش

 الركن الشرعي. المبحث الأول:

 الركن المادي. المبحث الثاني:

 الركن الأدبي )المعنوي( القصد الجنائي. المبحث الثالث:

 : الثالثالفصل 
 :أربعة مباحثالآثار المترتبة على جريمة الغش في المواد الغذائية، وفيه 

 آثار الغشِّ في المواد الغذائية على نفس الإنسان. المبحث الأول:

 آثار الغش في المواد الغذائية على العقد. المبحث الثاني:

 على مرتكب جريمة الغش.  في المواد الغذائيةآثار الغش  لث:المبحث الثا

 ة.على إجراءات الدولة الوقائي في المواد الغذائيةآثار الغش  المبحث الرابع:

 الخاتمة: 
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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 الدراسات السابقة:

بعد البحث والتدقيق وقف الباحث على بعض المباحث في هذا الموضوع في كتب 
الفقه، إلا أن ه لم يجد كتاباا مستقلا من كتب الفقه أو النظام الجنائي في الإسلم يتناوله 

 بشكل شامل.
نما تحدث فقهاؤنا عن القائمة على الغش ضمن البيوع المحرمة ه في أبواب البيوع وا 

والغرر والتدليس، مع حديثهم عنه في مواضع متفرقة من كتب التفسير والحديث والفقه 
 بعيداا عن ربطه بالأحكام الفقهية المتعلقة بآثاره الخطيرة. 

عن وجد الباحث قصوراا في الدراسات المعاصرة  ،ورغم أهمية الموضوع وخطورته
ا من  ا، مع وجود بعض الدراسات التي تناولت بعضا تناول هذا الموضوع باستقللية أيضا

 ومن هذه الدراسات: ؛جوانبه
 .  أحكام الغش التجاري في الفقه والنظام:1

وهو رسالة علمية للباحث عبد المحسن بن نادر بن حزام آل تميم الدوسري، قدِّمت 
لي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود لنيل درجة الماجستير من المعهد العا

ه، وقد عجزت عن الحصول على نسخة كاملة من الدراسة حيث 3131الإسلمية عام 
 لم يتم نشرها بتمامها وفق سياسة الجامعة التي ينتسب إليها البحث.

أن  الباحث رك ز على بيان ماهية وجدتُّ ومن خلل الاطلع على خطة البحث 
 مع إغفال بعضها ،وبعض العقوبات المترتبة عليه ،وصوره ،وأركانه ،الغش التجاري

ومع خلوّهِ عن دراسة الغش في غير كالقصاص، والدِّية، والضمان، والإتلف وغيرها، 
ا  ،مجال التجارة كغش أصحاب المزارع والمصانع وذلك التزاماا بعنوان بحثه، وقد خل أيضا

يتناول الحديث عن  هذا البحثمة، في حين أن  عن بيان واجبات الدولة تجاه هذه الجري
الغش في المواد الغذائية دون قصرها على المجال التجاري فيها، ويبيِّن واجبات الدولة 

 للحد من هذه الجريمة.
 الغش وأثره في العقود:. 2

تم إصدار طبعته الأولى سنة  وهو كتاب للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي،
ؤلفه الغش من جهة تعلقه بالعقود، واقتصر على الركنين المادِّي وقد عر ف م م،9111

كرٍ للركن الشرعي لهذه الجريمة، وتناول الحديث عن صور الغش في والمعنوي دون ذ
دون تمييز بين أثره إذا وقع على الوسيط الموزِّع للسلعة، والمشتري  العقود، وأثره عليها،

كما تطرق إلى ذكر بعض العقوبات التعزيرية لها بشكل فردي ومحدود لأجل الاستهلك، 
 على الغش، تناولت الحديث عنها بالإضافة إلى غيرها من العقوبات كالقصاص والدِّية.
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وقد خل الكتاب عن ذكر آثار الغش على النفس، وعلى إجراءات الدولة الوقائية 
 البحث. للحد منه، وذلك التزاماا بعنوان الكتاب، بينما تم  تناول ذلك في هذا

 الغش في المعاملات التجارية اللكترونية بين الفقه والنظام السعودي:. 3
وهو رسالة علمية للباحث فهد بن إبراهيم بن علي الحوشاني، قدِّمت لنيل درجة 

م، وقد رك ز الباحث في 9112الماجستير من كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية عام 
غش، وأركانه مع اقتصاره على الركنين المادي والمعنوي دراسته على بيان حقيقة ال

باختصار، متغافلا الركن الشرعي مع أهميته وتقدمه عليهما، ومع أن  الباحث عقد مطلباا 
عنونه بعقوبة الغش التجاري في الفقه إلا أن ه اقتصر على الحديث عن أنواع العقوبات 

ريمة الغش تحت أيِّ منها، ثم قصر الشرعية من حدود وقصاص وتعزير دون إدراجٍ لج
 حديثه على الغش في العقود الالكترونية وأثره عليها.
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 حقيقته وأنواعه في المواد الغذائية الغش
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8 
 

 :المبحث الأول
 وأنواعه في المواد الغذائية حقيقة الغشِّ 

: حقيقة الغش في المواد الغذائية:  أولا
 الغش لغةا: -أ

، ويأتي في اللغة على عدة (1)أصل الكلمة من مادة )غ ش ش(، والغشُّ نقيض النصح
كلها تدور حول معنىا واحد وهو الخداعمعانٍ 

، أيديهم ةوقد قيل: ما هم إلا قوم غشّاش، (2)
هم الخيانة، ومن المعاني اللغوية التي استعمل ، أي أن هم مخادعون كثرت من(3)ةبالخيانة رشّاش
ا:  فيها أيضا

، ومنه (4)فالشيء المغشوش هو غير الخالص، وذلك لمخالطة غيره له المخالطة: -1
، (5)ب الذي يقل منه الشرب لكدره وذلك لمخالطة الشوائب له من طين وغيرهر  ش  الغشش وهو الم  

ة  .(6)مخلوطة بالنُّحاس أيمغشوشة  وفض 
في حديث أم زرع عند وصفها ف، (7)وقد أخذ من غشيش الخبز إذا فسد الإفساد: -2

 .(8)"ول تفسد ميرتنا تغشيشا"لجارية زوجها قالت: 
ا:الغش  -ب لا يخرج المفهوم الاصطلحي للغش عند الفقهاء عن أصل  اصطلاحا

بما يضاف إليه من موضوعات كالغش في الحكم المعنى اللغوي وهو الخداع، وهو مرتبط 
والإمارة، والزواج، ولما كان بحثنا متعلقاا بالغش في المواد الغذائية، رأى الباحث أن  أقرب 
التعريفات وألصقها به، ما أورده الفقهاء في أبواب البيوع، كون المواد الغذائية من جملة 

معاا عندهم، حيث اقتصرت تعريفاتهم على بيان صور المبيعات، إلا أن  الباحث لم يجد تعريفاا جا
 الخداع في المبيع، ومن ذلك:

                                                           

 .2/191( لسان العرب، ابن منظور، ج1)
 .911( القاموس الفقهي، أبو حبيب، ، ص2)
 3/111( أساس البلغة، الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ج3)
 .31/921لعروس، الزبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، ج( تاج ا4)
 .2/191( لسان العرب، ابن منظور، ج5)
 .31/929( تاج العروس، الزبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، ج6)

 .2/919المرجع السابق ج  (7)
أولاا بأول، تعاهدها له ب مالطعاتحسن  ، والمعنى: أن ها، نقلا عن الخط ابي2/919ج ابن حجر، ،فتح الباري(8) 

 وعدم إغفاله بحيث يصيبه الفساد.
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المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري  اشتمال" بأن ه: عرَّفه الحنفية والحنابلة  -
 .(1)"امتنع عن شرائه

كونه قصر الغش على ما كان موجباا لنقصان ثمن المبيع، وذلك بالرجوع  :ويعترض عليه
، ويخرج عنه غير ذلك من وسائل (2)رف القائم بين أهله من أرباب الصنائع والتجاراتإلى الع

الغش وأنواعه، والتي لربما كان ضررها أعظم من نقصان الثمنية، لأنها تؤدي إلى هلك النفس 
 أو إلحاق الضرر بها.

 .(3)"م عيبهإبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتبأن ه: " وعرَّفه المالكية  -
نما هو مظهر لوسيلتين من  :ويعترض عليه بأن ه غير جامع لمفهوم الغش وحقيقته، وا 

وسائل الغش، وهما: وصف المبيع بغير صفته الحقيقية، وكتم عيب موجود فيه، في حين أن  
 وسائل الغش تتعداهما إلى غيرهما كما سيتبين في المبحث الثاني من هذا الفصل.

 .(4)"تدليس يرجع إلى ذات المبيعأن ه: " عيةوعرَّفه الشاف  -
، فالتدليس يندرج تحته كوسيلة من وسائله، (5)أن  الغش أعم من التدليس :ويعترض عليه

كما أن ه قصر وقوعه على ذات المبيع، في حين أن ه يتعداه إلى غيره كما سيتبين عند الحديث 
 عن وسائل الغش.

ى كون الغش واقعاا على المبيع فقط، في حين أن هم فر عوا ويلحظ أن هم جميعاا اقتصروا عل
  .(6)في مسائلهم الحديث عن الغش في الثمن

 وعليه يمكن للباحث أن ينحت تعريفاا جامعاا للغش في البيع بأنَّه:
 الطرف الآخر".تُخلّ بإرادة "ما يصدر من أحد المتعاقدين أو كليهما من تصرفات 

 شرح التعريف:
 صول بمعنى الذي.اسم مو  :ما

 كل قول أو فعل يقوم به المتبايعان، سواء قصد أو لم يقصد.يشمل  يصدر:
                                                           

شرح زاد المستقنع، ، 3/112، الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج2/13( منحة الخالق، ابن عابدين، ج1)
 ، بترقيم الشاملة.311/3جالشنقيطي، 

 .2/19( البحر الرائق، ابن نجيم، ج2)
 .913ود ابن عرفة، الر صاع، ص، شرح حد2/321( التاج والإكليل، المواق، ج3)
 .1/1، الجمل، جالمنهج( حاشية الجمل على شرح 4)
 .111( معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، حم اد، ، ص5)

، ابن قدامة، 2/33، المجموع، النووي، ج2/911، الذخيرة، القرافي، ج9/911البحر الرائق، ابن نجيم، ج  (6)
 .1/391المغني، ج
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البائع أو المشتري، أو كليهما، وكذلك من ينوب عنهما : من أحد المتعاقدين أو كليهما
 كالوكيل والوصي وغيرهما.

، (1)تشمل كل قول أو فعل يترتب عليه أثر معتبر من الناحية الشرعية :من تصرفات 
 وهذا الأثر متعلق هنا بالإخلل بإرادة الطرف الآخر.

توفره في السلعة أو ما أراد الطرف الآخر أي على خلف : تُخلّ بإرادة الطرف الآخر
 الثمن، مما يتعلق بالجنس والنوع والصفة والوزن وصلحية الاستعمال وغير ذلك.

ا:الغش  -ج  في المواد الغذائية اصطلاحا
مل وجد الباحث أن  الفقهاء لم يتعرضوا لتعريف الغش في المواد الغذائية بعد البحث والتأ
في واقعنا تعاملت معه الدولة حيث تناولوا هذه القضية وفق حيثيات واقعهم، و كمصطلح خاص، 

لمستشار القانوني محمود كمصطلح معاصر، فات جه القانونيُّون إلى تعريفه، ونجد منهم ا
و أن يغير من طبيعة أفي المواد الغذائية يعني كل فعل من شأنه الغش العروسي حيث قال: "

 .(2)"و فائدة المادة الغذائية التي دخل عليها عمل الفاعلأخواص 
ويعترض عليه: أن  التعريف مقتصر على كون الفعل يقع على المادة الغذائية فقط، إلا 

يتعلق بها لفعل يتعدى ذلك إلى ما أن ه ومن خلل التعرف على أنواع الغش ووسائله، نرى بأن  ا
 ، وغير ذلك.من وزن أو كيل أو تحايل في السعر

ويرى الباحث أن ه لابد من الرجوع إلى ما استجد في واقعنا المعاصر من تغيرات تتعلق 
ر بها، والقوانين المتعلقة بها، بالمواد الغذائية، من حيث تداولها، ووسائل حفظها، وشروط الاتجا

وبالرجوع إلى قانون حماية ، (3)الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قرر العلماءوذلك أن  
مطابقاا الغذائي وغيره يوجب أن يكون المنتج  (5)بأن ه في مادته السابعةنجد  (4)المستهلك

وذلك من حيث بيان طبيعته، للتعليمات الفنية التي ألزمت بها القوانين والأنظمة والقرارات، 

                                                           

 . 921النظريات الفقهية، الدريني، ص  (1)
م، الموقع: صحيفة الوطن 9133فبراير  33( ثقافة قانونية، المحامي راشد علي الردعان، تاريخ الاطلع: 2)

، http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=351039&yearquarter=20142الإخبارية، 
 م.9131أبريل  31

، شرح الكوكب المنير، ابن 1/123، مغني المحتاج، الشربيني، ج3/919منحة الخالق، ابن عابدين، ج(3) 
 .3/11النجار، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ج

(4 ، الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ: م9111( لسنة 93قانون حماية المستهلك رقم ) (
 م.9112، في إبريل 21م، وتم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد: 91/31/9111
 .11، ص 21قانون حماية المستهلك، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:   (5)

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=351039&yearquarter=20142
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صفاته الجوهرية، ومكوناته، ومصدره، وتاريخ صنعه، وتاريخ انتهاء صلحيته، ونوعه، وموا
ويكون التعريف بالمنتج الاستعمال،  دوطريقة استخدامه، وما يجب اتخاذه من احتياطات عن

الأنظمة عمليات التعبئة كما ويخضع لهذه القوانين و عند عرضه للمستهلك، له صاحباا م
 والتغليف.

حظر الاحتفاظ بكل منتج أو أداة أو آلة تمكن من الغش في السلع،  وفي مادته الثامنة
ومن ذلك: الموازين والمكاييل غير المعتمدة، والسلع الفاسدة، أو منتهية الصلحية، أو غير 
المطابقة للمواصفات المعتمدة، أو التي لا تتمتع بسلمة التداول القانوني في بلد أو جهة المنشأ 

 ة.وفقاا للجهات المختص
 عن المنتج.عند الإعلن المستهلك تضليل مادته الخامسة عشر حذر من خداع و وفي 

ما قد مناه من تعريف للغش من الناحية الفقهية يشمل كل ما ومن خلل ما تقدم يظهر أن  
تم إقراره من قبل الدولة، إلا أن  الدولة قد خط ت خطوة في تقنين وتوصيف وضبط الغش في 

 ة.المواد الغذائي
  يرى الباحث أنَّ الغش في المواد الغذائية يعني: وعليه
 .(تقديم المواد الغذائية للمستهلك على خلاف المواصفات والمقاييس الفنية للدولة)

 شرح التعريف:
 يشمل كل فعل أو قول فيه عرض للمادة الغذائية، أو تمليكها للغير.  :تقديم

، يقال: غذوت (1)ي بها نماء الجسم وقِوامههي الأطعمة والأشربة التلمواد الغذائية: ا
 .(2)"وَغُذِيَ بِالحَراَمِ"الصبي باللبن، وغذوته غذاءا حسناا، وفي الحديث: 

، ( 3)ولا يدخل في مفهومها الأدوية أو المخدرات، وذلك أن  الأدوية تختص برد الصحة
 .(4)ةوالمخدرات تلحق الضرر بها، في حين أن  الأطعمة والأشربة لحفظ الصح

 .(5)من المادة الغذائيةمن يشتري أو يستفيد المستهلك: 

                                                           

 .31/332نظور، ج، لسان العرب، ابن م2/11ج ( المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،1)
 .3131، رقم الحديث: 9/111( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب، 2)

موالمعنى:   (.3/921فة الأحوذي، المباركفوري، جتح. )أن  جسد ه ينمو ويقوم بما يأكله من طعام محر 
 .9/912( الإقناع، الشربيني، ج3)

( 4  م، الموقع: الطبِّي،9133فبراير  33هيجاوي، تاريخ الاطلع: ما هو الغذاء، لوتس  (
https://www.altibbi.comم.9112فبراير  2، 32-الغذاء-هو-طبية/تغذية/ما-/مقالات 

 .11، ص 21ة، العدد: قانون حماية المستهلك، جريدة الوقائع الفلسطيني  (5)

https://www.altibbi.com/مقالات-طبية/تغذية/ما-هو-الغذاء-19
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الصفات الواجب توفرها في المادة الغذائية لتكون صالحة في عرضها على : المواصفات
خصائصها، ومستوى جودتها، وطرق تغليفها نوعها، ومكوناتها، و المستهلك، ويشمل ذلك 

والمقاييس الفلسطينية بتبني المواصفات وقد قامت مؤسسة المواصفات وغير ذلك، ، (1)وحفظها
 .(2)الدولية التي تقرها منظمة التجارة الدولية

تشمل أدوات القياس المباشرة كالأوزان و وحدات القياس القانونية المستعملة،  والمقاييس:
، للقياس ، والتي يجب أن تطابق النظام الدوليوالمكاييل، وآلات وأدوات أجهزة القياس التقنية

 .(3)ا يعرف بالنظام المتري الحديثوهو م
لمختصين في تم إقرارها من قبل الفنيين من الخبراء وايالتي  المواصفات والمقاييسالفنية: 

مجال التصنيع الغذائي، حسب ما نص ت عليه المادة الأولى والخامسة والتاسعة من قانون 
 .(4)المواصفات والمقاييس الفلسطينية

فنية للمواد الغذائية بين الدول، وذلك تلف المواصفات والمقاييس الحيث إن ه قد تخللدولة: 
عدم تحقيق الأهداف المشروعة للدولة كالحفاظ على الأمن، أو لكونها لاعتبارات متعددة منها: 

لا تلبي حاجاتها المالية أو التنموية أو التجارية، أو بسبب اختلف العوامل المناخية 
 .(5)والجغرافية

 اع الغش في المواد الغذائية:ثانياا: أنو 
 متنوعة، منها:لغش في المواد الغذائية حسب اعتبارات تعددت أنواع ا

 من جهة الأثر المترتب عليه:أولا: 
ا ذتتعدد الجهات التي ترتبط بالغش، وتتنوع الآثار المترتبة عليه، ويمكن تقسيمه حسب ه

 الاعتبار إلى أربعة أقسام، وهي:
 .لصحة والفساد والبطلنمن حيث ا ،عقد. غش ذو أثر على ال3
يقاعها عليهمن  ،. غش ذو أثر على مرتكب الجريمة9   .حيث تقدير العقوبة وا 
 (.. غش ذو أثر على المستهلك )من وقع عليه الغش1

                                                           

، قانون المواصفات والمقاييس 11، ص 21قانون حماية المستهلك، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:   (1)
 .21، ص 12الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد: 

( 2 قاييس م، الموقع: مؤسسة المواصفات والم9133فبراير  91المواصفة الفلسطينية، تاريخ الاطلع:  (
 .http://www.psi.pna.ps/ar/standardالفلسطينية، 

 .21، ص 12قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:   (3)
 .11-21المرجع السابق، ص   (4)
 .31المرجع نفسه، ص   (5)

http://www.psi.pna.ps/ar/standard
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 الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.من حيث  ،. غش ذو أثر على الدولة1
 .الثالث في الفصلوهذه الأنواع عليها مدار بحثنا 

 من جهة اعتبار الشرع له:ثانياا: 
 :غير المعتبرغش الو  شرعاا، معتبرالغش وينقسم حسب هذا الاعتبار إلى نوعين وهما: ال

فهو ما يعتبره أصحاب الخبرة من الزر اع والصن اع والتُّجار وعلماء الغش المعتبر: أ. 
ثمنها أو عدم صلحيتها للتملك أو الصحة غشاا، لأن ه ذو أثر على المادة الغذائية بإنقاص 

 .(1)الاستهلك
لا يمكن لا يعتبره أصحاب الاختصاص غشاا، كونه فهو ما  الغش غير المعتبر: ب.

 .(2)ولا يلحق ضرراا بمن يتملكها أو يستهلكهالا ينقص من عين السلعة أو ثمنها، الاحتراز منه، و 
 موضوعه: من جهة: لثااثا

 لى ثلثة أنواع: زراعي وصناعي وتجاري.وينقسم حسب هذا الاعتبار إ
فهو الأفعال التي يقوم بها المزارعون لتكثير محصولاتهم أو تسريع  الغش الزراعي:أ. 

حصادها أو إظهارها بشكل يرغبه الناس، وذلك باستعمال مبيدات حشرية وأسمدة على وجه غير 
 .(3)محددة يتم تجاوزها مشروع كونها محظورة الاستعمال، أو تستعمل وفق موازين ومقاييس

فهو كل غش متعلق بتصنيع المواد الغذائية، من خلل نزع  الغش الصناعي:ب. 
عناصر أساسية بشكل كلي أو جزئي يجب دخولها في تركيبها، وعرض الناتج الجديد بنفس 
الاسم، مثل نزع القشدة من اللبن أو من خلل إضافة عناصر إليها، لكونها أقل جودة، كخلط 

يء بالجيد في القمح والأرز، أو من خلل إضفاء ما يحسن صورتها لدى المستهلك لها الرد
كالأصباغ والعلمات التجارية والمغلفات التي فيها خداع للمستهلك أو تأثير على المادة 

 .(4)الغذائية
لحاق الغش التجاري: ج.  فهو كل تصرف يقصد به بيع مادة غذائية بوسيلة فيها خداع وا 
 يسعى إلى تملكها أو استهلكها. ضرر، بمن

                                                           

 .2/111، ابن الهمام، ج( فتح القدير1)
 .1/331، جزكريا عميراتتحقيق: ، المدونة، مالك بن أنس، 1/12، الكاساني، جبدائع الصنائع (2)
م، الموقع: 9133فبراير  39( أضرار المبيدات الحشرية على صحة الإنسان والبيئة، مجد جرعتلي، تاريخ الاطلع: 3)

 م.9133أكتوبر  http://green-studies.com/2011/10/%D8%A3 ،13دراسات خضراء، 
. 921-923المسئولية الجنائية في الإعلنات التجارية: دراسة تأصيلية مقارنة، العبيد، ص (4)

&dqhttps://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263 

http://green-studies.com/2011/10/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7-2/
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
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لبيع، ويمكننا أن نلحق به الغش المتعلق كاد المعاوضات و الغش التجاري متعلق بعقو 
بعقود التبرع كالهبة والوقف والصدقة وغيرها، بجامع أن  عقود المعاوضات يقصد به الأجر 

 الدنيوي، وعقود التبرع يقصد بها الأجر الأخروي، فهي تجارة مع الله.
قد حر م الله تعالى الغش في الصدقات، وذلك بإخراج الرديء أو الفاسد أو ما لا نفع و 

وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ }: -تعالى– ، في قوله(1)فيه
 .(2){مِنَ الْأَرْضِ وَل تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ 

 القصد إليه: من جهة )العمدية(: رابعاا
 غش غير مقصود.و غش مقصود، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، 

لحاق الضرر بالغير.هو ما تعم د فيه الغا د:مقصو غش أ.   شُّ الخداع وا 
بحقيقة خداع وضرر بالغير، وذلك بإعلمه له إذا لم يترتب عليه  :غير مقصودب. غش 

 .(3)خلط الحنطة بالشعير إذا شاهدها المشتري ومثاله:ما عليه المادة الغذائية من أوصاف، 
 من جهة موضع وقوعه:: خامساا

 ب هذا الاعتبار نوعان وهما: غش في عين المغشوش، وغش في وصفه.ويندرج فيه حس
فمتعلق بكون الغش مانع من استعماله والانتفاع به بشكل الغش في عين المغشوش: أ. 

 ،  .(4)بيع اللحم الذي خرج منه الدود أو السوس على أن ه جيد ومثاله:كليٍّ أو جزئيٍّ
يقع على ما يصاحب المغشوش  فمتعلق بكون الغش الغش في وصف المغشوش:ب. 

: بيع المصرّاة، وهي الناقة أو ومثاله نتفاع به،من أوصاف ظاهرة، لا تمنع من استعماله والا
التي يمتنع صاحبها عن حلبها قبل بيعها، ولربما ربط ضرعها حتى يجتمع اللبن  أو البقرة الشاة

ا منه أن  هذا هو حالها المعتاد، ري على هذه الحالة حرص على شرائها ظنا تفيها، فإذا رآها المش
 .(5)إلا أن ه بعد حلبها ينكشف له أمرها

                                                           

، التحرير والتنوير، ابن 3/111( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، المحقق: محمد حسين شمس الدين، ج1)
 .1/12عاشور، ج

 .921البقرة:   (2)
 .1/921، الماوردي، جالكبير الحاوي  (3)
 .2/11البحر الرائق، ابن نجيم، ج  (4)
 .39/39تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج  (5)
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 المبحث الثاني:
 وسائل الغش في المواد الغذائية

تعددت وسائل الغش في المواد الغذائية منذ القدم، وقد استحدث بعضها في عصرنا نتيجة 
 لتطورات الحياة في شتى المجالات، ومن هذه الوسائل:

  :(1)عيبكتمان ال -1
ي ر ة  ويُظ هِرُ هذا جليًّا فيما رواه مسلمٌ  ل م  -أ ن  ر سُول  الِله  ،ع ن  أ بِي هُر  س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع   ،-ص 

 : ابِعُهُ ب ل لا ف ق ال  ل  ي د هُ فِيه ا، ف ن ال ت  أ ص  ل ى صُب ر ةِ ط ع امٍ ف أ د خ  ال  ق   "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"م ر  ع 
 : اءُ ي ا ر سُول  الِله، ق ال  اب ت هُ الس م  أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ "أ ص 

 .(2)"مِنِّي
ولا عينه لا وقد اتفق الفقهاء على أن  العيب اليسير جداا بحيث لا ينقص من ثمن المعيب 

يعد كتمانه غشاا، وعلى أن ه يرجع في تحديد العيب الذي يعدُّ كتمانه غش ا إلى العرف القائم بين 
 .(3)الناس وأصحاب الخبرة

ا على إثبات خيار العيب للمشتري وعلل وا هذا بدفع الضرر عنه بأخذه ما  وقد اتفقوا أيضا
ون الغش متعلق بما فيه إخلل بإرادة ورضى ، وفي هذا إقرار لما قدمناه من ك(4)لا يرضى به

في علة " قال الإمام النووي في تعليله لخيار العيب:وقد الطرف الذي يلحقه الضرر بسببه، 
الضرر الحاصل للمشتري  :والثاني، التدليس الصادر من البائع :أحدهما: هذا الخيار وجهان

 .(5)"ن نفسه عليهبإخلف ما وط  
، ، فذهب الحنفيةب العيب الذي يعدُّ كتمانه غشااي تحديد موجاختلفوا ف إلا أن هم

    ، إلى أنه: (7)، إلى أن ه ما كان موجباا لنقصان القيمة، وذهب الشافعية، والحنابلة(6)والمالكية
                                                           

 .39/331تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج( 1)
، 3/22( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 2)

 .319رقم الحديث: 
، تكملة السبكي على 1/319،313، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج1/911، الكاساني، جبدائع الصنائع( 3)

 .3/922. الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج39/112السبكي، جالمجموع، 
، تكملة السبكي على المجموع، السبكي، 9/11، شرح ميارة، ميارة، ج2/12البحر الرائق، ابن نجيم، ج  (4)
 .1/192، الإنصاف، المرداوي، ج39/92ج

  39/92تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج(5) 
 .9/11، شرح ميارة، ميارة، ج2/19( البحر الرائق، ابن نجيم، ج6)
 .1/931، كش اف القناع، البهوتي، ج39/112( تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج7)
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، إلا أن  الشافعية اشترطوا في نقصان العين تفويت غرض أو العين ،قيمةلل انقصا كان مما 
ي شاةا ليضحي بها ثم يتبين له أنها معيبة لا تجزئ في الأضحية، في أن يشتر  ومثاله:صحيح، 

 حين أنّه لا تأثير لهذا العيب في غير الأضحية.
الرجوع إلى  يمكن ردُّ هذا الاختلف إلى الأصل الذي اتفقوا عليه، وهوأن ه  ويرى الباحث

في بلد أو زمن أن ه العيب ، فإذا تعارف الناس غشااالعرف في تحديد العيب الذي يُع دُّ كتمانه 
ذا تعارفوا أن  و المنقص للقيمة فقط، أخذ بهذا العرف،   ه المنقص للقيمة أو العين أخذ به.ا 

 :في مواصفات المادة الغذائية التزوير -2
لحاق ضرر بالمستهلك، حيث يقصد ادة وصفٍ أو نزعه، ويشمل هذا زي بما فيه خداع وا 

 .(1)، أو تسريع بيعهارفع سعر السلعة
 ومثال الأول: إضافة مواد تلحق الضرر بالمستهلك: 

لأغراض متعددة منها: المحافظة على القيمة  بعض المواد إلى المادة الغذائية تضاف
، أو تحسينها، كالفيتامينات، والمواد المبيِّضة، ومكسبات الطعم والرائحة، والمواد لها الغذائية

لإقبال عليها، وقد تضاف لحفظ المواد الغذائية من الملونة وغيرها، وذلك لدفع المستهلك إلى ا
التلف، كالمواد الحافظة والمواد المانعة للأكسدة، أو لتسهيل وتسريع نضج الغذاء كغاز الإيثيلين 

 .(2)لإنضاج الموز
تعتبر إضافتها غشاا إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الصحية الخاصة بها، من وهذه المواد 

فيما هو محل ، والنسبة المسموح بها، أو ترتب على إضافتها تغيُّر واضح حيث طريقة الإضافة
 اعتبار في المادة الغذائية من حيث: نوعها، أو صفاتها، أو جودتها، وغير ذلك.

وقد انتشرت بعض التحذيرات التي تفيد وجود مواد سام ة ومسرطنة، تدخل في تركيب 
 .(3)الناس يومياا الكثير من المواد الغذائية، والتي يستهلكها

نزع بعض المواد أو العناصر التي تعتبر من مكونات المادة الأصلية، ومثال الثاني: 
حيث يؤدي نزعها إلى تغيرٍ في جوهرها، أو إحداث عيب فيها، كالتقليل من خصائصها، أو 

 .(4)قيمتها الغذائية، كنزع القشدة من اللّبن، وتقديمه للمستهلك على أنّها غير منزوعة منه
                                                           

 .913، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص3/311( درر الحكام، حيدر، ج1)
 .39-1( الألوان الصناعية في الصناعات الغذائية، سالم، ص 2)

 .1 ، سالم، صالمرجع السابق (3)
 .929المسئولية الجنائية في الإعلنات التجارية دراسة تأصيلية مقارنة، العبيد، ص(4) 

https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq 

https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
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 :خلط الرديء بالجيد -3
خلط الشعير بالقمح، ولحم المعز  ومثاله:وذلك لإيهام الغير بجودة كل المادة الغذائية، 

، ويلحق (2)لا يعتبر غشاا إلا إذا لم يبينه، إلا أن  هذا الخلط (1)بالضأن، أو اللحم الهزيل بالسمين
 بلغ في الأثر والضرر.به من باب أولى خلط الفاسد به، فهو أشدّ في الحرمة، وأ

 :والميزان التطفيف في المكيال -4
حيث يتم هذا بصور متعددة منها: وضع مادة في الميزان يحسب وزنها من جملة وزن 

، ومنها: الطلب من الشركة المصنعة أو القائمة على تعليب المواد، بأن تجعل (3)المادة الغذائية
 . (4)لى غلف ما حفظت فيهوزن السلعة الحقيقي أقل من الوزن المكتوب ع

 : تعيين من يزيد في ثمن السلعة ليرتفع ثمنها -5
وهو ما يعرف عند الفقهاء بالن جش، وهو من الغش لما فيه من خداع وتضليل 

 .(5)للمشتري
 : تقليد العلامات التجارية -6

ويعد من أخطر وسائل الغش في المواد الغذائية لما يشكله من خطر على المستهلك، 
عدم مطابقتها للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة، وقد يستخدم فيها مواد ضارة، ولا ل

ضعافه  .(6)يقتصر خطرها على الأفراد بل يتعدى ذلك إلى الإضرار باقتصاد الدولة وا 
 : حفظ المواد الغذائية داخل أغلفة تلحق الضرر بالمستهلك -7 

اعل مع الطعام مالها على مواد مضر ة تتفمن معلبات، وصناديق، وأكياس، ونحوها، لاشت
بإتلف بمدينة غز ة الوسطى  المحافظة والشراب، وقد قامت الإدارة العامة لحماية المستهلك في

 .(7)بالمستهلك ضررااعصائر لأنه تم حفظها في مغلفات خاصة بالقهوة، كونها تلحق 

                                                           

 .1/111ش، ج( منح الجليل، علي1)
 .1/31( الذخيرة، القرافي، ج2)

 .1/111منح الجليل، عليش، ج (3)
م، موقع إسلم ويب، 9133فبراير  39( التطفيف في الوزن غش وخداع، تاريخ الاطلع: 4)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option ،31  م.9111سبتمبر 
، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، 1/31، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج2/112( فتح القدير، ابن الهمام، ج5)
 .1/933، كشاف القناع، البهوتي، ج1/131ج
م، الموقع: جريدة اليوم 9133فبراير  39المطيري، تاريخ الاطلع: ( تقليد العلمات التجارية جريمة اقتصادية، عمر 6)

 م.9132مايو  http://www.alyaum.com/article/4138829 ،92السعودية، 
 وزارة الاقتصاد الوطنيم، الموقع: 9133مارس  31( مكتب الوسطى يتلف سلع غذائية فاسدة، تاريخ الاطلع: 7)

http://www.mne.ps/newmne/article/slideshow/681.html ،92  م.9131يناير 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99018
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99018
http://www.alyaum.com/article/4138829
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 :الإعلانات المضلِّلة -8
عن طريق وسائل الإعلم المرئية والمسموعة لعة من المعلوم أن  الإعلن عن الس

له الدور الأبرز في التعريف بها للمستهلكين، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من والمقروءة، 
نشر إعلنات فيها المبيعات والأرباح، إلا أن  هناك من اتخذ هذه الوسيلة مطي ةا للغشِّ من خلل 

شتى منها: وصف المادة الغذائية بأن ها طبيعية  ، ويتم ذلك بصورٍ تضليل وخداع للمستهلك
بالمواد الحافظة والمصنعة والأصباغ، ويظهر هذا جلياا في  مليئةبأكملها، في حين أن ها 

إعلنات العصائر، ومنها الإعلن عن تخفيضات في سعر المادة الغذائية لا تعدو كونها 
 .(1)وهمية

 :ةفي الإجراءات الصحي الإهمال والتقصير -9
يجب على من يتعامل مع المادة الغذائية من حيث: زراعتها، أو جنيها، أو تصنيعها، أو 
نقلها، أو حفظها، أن يلتزم بإجراءات السلمة الصحية المتعلقة بها، وذلك لمنع الإضرار 

وما بالمستهلك، ومما يتعلق بذلك: نظافة المكان الذي تحفظ فيه، والقدور التي تطبخ فيها، 
سلها بماء طاهر، وتغطيتها حتى لا يقع فيها ما يضر بالمستهلك، من حيوانات أو يتعلق بغ

 .(2)حشرات ونحوها
 

 
 

  

                                                           

م، 9133مارس  31التضليل والخداع في الإعلنات التجارية، محمد بن عبد الله السهلي، تاريخ الاطلع:  (1)
 .9112أبريل  http://www.alriyadh.com/144406  ،1الموقع: جريدة الرياض السعودية، 

 . 1/331المدخل، ابن الحاج، ج (2)

http://www.alriyadh.com/144406
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 :الثالثالمبحث 
 ، ومخاطره.حكم الغش في المواد الغذائية

 .في المواد الغذائية حكم الغشِّ أولا: 
 ،الكتاب، والسُّن ةريمه حر مت الشريعة الإسلمية الغش في المواد الغذائية، وقد دل  على تح

 على النحو التالي:هية، ويمكن بيان ذلك والمعقول، والقواعد الفقوالإجماع، والقياس، 
 :من الكتاب الدليل: الأول

 حيث دل  على تحريمه جملة من النصوص القرآنية، ومنها:
 .(1){وَل تفُْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها}: -تعالى –قوله  -3

 وجه الدللة: 
قال ابن ، ومن جملته الغش في المواد الغذائية، (2)الآية عام ة في الن هي عن كل فسادٍ 

 .(3)"الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة فالإفساد في الأرض منه تصيير" عاشور:
ذَ }: -تعالى –قوله  -9 وَالنَّسْلَ  ا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَاِ 

 .(4){وَاللَّهُ لَ يُحِبُّ الفَسَادَ 
 وجه الدللة: 

ساد في الأرض، إحداث اختلل فيما فيه قوام حياة الناس بي نت الآية أن  من صور الإف
، حيث يصل إلى أنفسهم، وذراريهم، وزروعهم وثمارهم، ومواشيهم، وهذه كلُّها آثار (5)وأحوالهم

 ذائية.غش في المواد الغلل
 .(6){وَلَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ بِالحَقِّ }: -تعالى -قوله  -1

 وجه الدللة: 
 وسيلة كانت، ومن بأيِّ  نفس الغير بغير وجه حق، إهلكعن الإقدام على  الآيةنهت 

 .(7)الوسائل المفضية إلى ذلك الغش في المواد الغذائية جملة
                                                           

 .12الأعراف:  (1)
 .1/992تفسير القرطبي، القرطبي ج (2)
 .3/931التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج (3)
 .911البقرة:  (4)
 .9/911جالتحرير والتنوير، ابن عاشور،  (5)
 .313الأنعام:  (6)
م، 9133أبريل  31، حملة في السعودية على الغش التجاري، وسماسرة الموت، تاريخ الاطلع: 1/333، ابن الحاج، جلالمدخ (7)

، 3331الموقع: جريدة الشرق الأوسط، العدد: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4  :33تاريخ النشر 

 م. 9111يناير 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4
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لِتأَْكُلُواْ  تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  وَلَ }: -تعالى -قوله  -1
  .(1){تُمْ تَعْلَمُونَ فَرِيقاا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالِإثْمِ وَأَن

 وجه الدللة: 

 دلَّت الآية على تحريم الغش في المواد الغذائية من وجهين:

النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بأيِّ وسيلة كانت، ومنها الغش، والمواد  الأول:
مة  .(3)، فدل  على تحريمه(2)الغذائية من جملة الأموال المتقو 

لعة إنما يبذل كل  ثمنها للبائع مقابل تملكها والانتفاع بها كاملة ن  المشتري للسإ الثاني:
وسالمة من الغش، فإذا لحقها غشّ فإن ه قد يتسبب في نقصان قيمتها، فكان البائع آكلا لمال 

 دار ما أنقص من قيمة هذه السلعة.  مقالمشتري بالباطل ب

إِلَّ أَن تَكُونَ  لَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ }: -تعالى –قوله  -1
نكُمْ   .(4){تِجَارَةا عَن تَراَضٍ مِّ

 وجه الدللة:
 اد الغذائية من وجهين:تحريم الغش في المو على  الآيةدل ت 
النهي عن أكل الأموال بالباطل بأي وسيلة كانت، ومن جملة هذه الوسائل، الغش  الأول:

 في المواد الغذائية.
قد بعض المالكية  إن   لصحتها، بل عقود المعاوضات كلِّهااشتراط الرضى في  الثاني:

لمادة الغذائية بعقد بيعٍ ونحوه إنما ، ومعلوم أن  من يسعى إلى تملك ا(5)الركن الأول فيهاعد ه 
لحاق ضرر به، فإذا وُ  جد الغش كان مفسداا للرضى، يرضى بها دون غش، لما فيه من خداعٍ وا 

 فدل  على تحريمه.

                                                           

 .333البقرة:   (1)
م:  (2) "هو كل ما كان محرزاا بالفعل، وأباح الشرع الانتفاع به كأنواع العقارات والمنقولات المال المتقوَّ

 (.1/9312لإسلمي وأدلته، الزحيلي، جوالمطعومات ونحوها"، )الفقه ا
 .1/9333، تفسير الشعراوي، الشعراوي، ج1/11رد المحتار ابن عابدين، ج (3)
 .92النساء:   (4)

، تحفة المحتاج، ابن حجر 1/993، مواهب الجليل، الحط اب، ج2/911فتح القدير، ابن الهمام، ج(5) 
 .9/1، الكافي، ابن قدامة، ج1/932الهيتمي، ج
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وقد بي ن الفقهاء طرقاا متعددة يتم من خللها الإفصاح عن هذا الرضى، سواء بالصيغة 
ا تعارف عليه الناس، كما هو الحال في بيع المعاطاة القولية المتمثلة بالإيجاب والقبول، أو بم

 .(1)عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية
وفي زماننا معلوم أن ه لا يتصور الرضى بالسلعة إذا كانت مخالفة للمواصفات والمقاييس 

 الفنية المقررة من قبل الدولة.
أَماناتِكُمْ  نُوا لَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ }: -تعالى -قوله  -2

 .(2){وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
 وجه الدللة: 

، ومن جملة ذلك (3)ان للغيرفي كل ما يؤدِّيه الإنس خيانة الأمانة في تحريمعامة الآية 
المواد الغذائية، والتي لا يسعى الإنسان إلى تحصيلها من الغير، وتملكها، والانتفاع بها، إلا 
وهو مؤتمِن له عليها، فيما يتعلق بها من حيث صفاتها، وصلحها، وما يتعلق بها من كيل أو 

 وزن أو عدد ونحو ذلك، والغش فيها يخالفه، فدل  على تحريمه.
ادِقِينَ }: -تعالى -قوله  -1  .(4){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

 وجه الدللة:
 تحريم ، وهذا يدل علىقوال والأفعالأوجب الله تعالى التزام الصدق في جميع الأحوال والأ

الكذب فيها، والتي منها ما يتعلق بالمواد الغذائية، من حيث الإعلن عنها، وترويجها، بصورة 
تنطوي على الكذب، لتسهيل بيعها، ورفع ثمنها، بما فيه خداع وتضليل للمشتري، وذلك أن ه لا يُلجأ 

نطوي على أوصاف لا يرغب بها المستهلك، وفي هذا إلى الكذب غالباا إلا لكون المادة الغذائية ت
 رضى الذي لا تصح العقود إلا به. إفساد لشرط ال

 
 
 

                                                           

، 1/133، ابن قدامة، المغني، ج1/993، مواهب الجليل، الحط اب، ج2/919فتح القدير، ابن الهمام، ج(1) 
 .1/931تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ج

 .91الأنفال:    (2)
 .1/912تفسير القرطبي، القرطبي، ج  (3)
 .332التوبة:    (4)
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 .(1){الْأَمْرِ مِنْكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي}: -تعالى -قوله  -3

 وجه الدللة:
إلا  أن  هذه الطاعة طاعة الحكام والأمراء فيما يأمرون به ويوجبونه على الناس، أوجبت الآية 

ل م : لقول معصية وتجاوز للشرع،  ما فيهفي يشترط فيها ألا تكون س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  السَّمْعُ "الن بِيِّ ص 
، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ 

دل على تحريم تجاوز القوانين التي وضعتها الدولة لمنع الغش في المواد ي وهذا .(2)"وَلَ طَاعَةَ 
الغذائية، لما فيه من تقرير وضبط لما صرحت به النصوص الشرعية، ومراعاة لمصالح الناس، 

 .(3)ودفع المفاسد عنهم
ذا 1يَسْتَوْفُونَ ) اسِ ( الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّ 1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )}: -تعالى -قوله  -2 ( وَاِ 

 .(4){كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 
 وجه الدللة:

دل ت الآيات على وجوب الاعتدال في الكيل والميزان في المواد الغذائية أخذاا وعطاءا، وتحريم 
له بالغ الأثر على النفوس، حيث تضيق نفس المعطي إذا أخذت التطفيف فيهما، لكونه غش 

ا ، وفي ذلك (5)منه زيادة دون رضاه، وتضيق نفس الآخذ إذا أنقص من حقه دون رضاه أيضا
إخلل بما تقوم عليه العقود من شرط التراضي كما تقدم عند الحديث عن وجوب قيام 

 المعاملت على التراضي.
 وسائل الغش في المواد الغذائية. لتطفيف في الكيل والميزان منوقد تقدم البيان في كون ا

 
 
 

                                                           

 .12النساء:   (1)
اري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: الأحكام، باب: متفق عليه، صحيح البخاري، البخ (2)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد 1311 ، رقم الحديث:2/21السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، 
فؤاد عبد الباقي، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، 

 .3312ث: ، رقم الحدي1/3122
 .1/921أضواء البيان، الشنقيطي، ج (3)
 .1-3المطففين:   (4)
 . 1/312تفسير القرطبي، القرطبي، ج  (5)
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 :السُّنَّةالدليل من : الثاني
 حيث دل  على تحريمه جملة من الأحاديث النبوية، ومنها:

مَنْ ": أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -رضي الله عنه – نْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَ  -1
 .(1)"، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّاعَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا حَمَلَ 

 وجه الدللة: 
نوع من أنواع الغش، وكل  كل   ، وهذا التحريم يتناول(2)دل  الحديث على تحريم الغش

 جملتها الغش في المواد الغذائية. وسيلة من وسائله، والتي من
مَرَّ عَلَى  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله  ،-رضي الله عنه –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1

قَالَ أَصَابَتْهُ  "؟مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ "صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاا فَقَالَ: 
 .(3)"أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: 

 وجه الدللة: 
 عام من جملتها.الحديث صريح في تحريم الغش في المواد الغذائية كون الط

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ في حجة الوداع: " -صلى الله عليه وسلم–قول النبي  -1
 .(4)"وَأَعْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَم
 وجه الدللة:

، (5)ظ حرمة التعدِّي على الأنفس والأموال والأعراض بأي وجهٍ كانأك د الحديث على تغلي
والغش في المواد الغذائية آثاره تنسحب عليها جميعاا، ففيه إهلك للنفوس، وأكل للأموال بالباطل 

لحاق ضرر بالنسل، والذي يعتبر تعدياا على الأعراض.    والمواد الغذائية من جملتها، وا 

                                                           

صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه  (1)
 .313، رقم الحديث: 3/22وسلم: "من غشنا فليس منا"، 

 .2/913معبود، العظيم آبادي، جعون ال (2)
، 3/22( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 3)

 .319رقم الحديث: 
متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: الحج، باب: الخطبة  (4)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: القسامة، 3112قم الحديث: ، ر 9/312أيام منى، 
 .3212، رقم الحديث: 1/3112باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، 

 .33/322المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج(5) 
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امِتِ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ  -4 صَلَّى الُله عَلَيْهِ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "، -رضي الله عنه – الصَّ
 .(1)"، قَضَى أَنْ لَ ضَرَرَ وَلَ ضِراَرَ -وَسَلَّمَ 

 وجه الدللة:
مل جميع عن إلحاق الضرر بالغير، وهو نهي عام يش -صلى الله عليه وسلم–نهى النبي 

أنواع الضرر، والتي تتمثل بالإخلل بمصالحهم من خلل التعدي عليها أو إهمالها، وذلك 
حاصل بالغش في المواد الغذائية، لأن  فيه إضرار بالأنفس، والأموال، على صعيد الفرد 

 والجماعة.
ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ  : أَنَّ رَجُلاا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  -1

 أي لا خداع ولا غش.. (2)"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَ خِلَابَةَ "وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: 
 وجه الدللة:

  :(3)غذائية من وجهينتحريم الغش في المواد ال علىالحديث دل  
كانت، ومن جملتها الأطعمة سلعةٍ  أيِّ أن ه لا يحل للبائع أن يخدع المشتري في  الأول:

  والأشربة.
أن ه إذا حصل خداع مؤثر في قيمة السلعة أو عينها، فإن البيع لا يكون ملزماا،  الثاني:

ا ل  كان ملزماا، ويؤكِّده الحديث التالي.ولو كان مباحا
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -كِيمِ بْنِ حِزاَمٍ حَ عن  -1

صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي  فَإِنْ  -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا  -، البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"
نْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا  .(4)"بَيْعِهِمَا، وَاِ 

 وجه الدللة:
 :ثلاثة أوجهدلَّ الحديث على حرمة الغش في المواد الغذائية من 

                                                           

حكام، باب: من بنى في حقه ما سنن ابن ماجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الأ (1)
 ، حكم الألباني: صحيح.9111، رقم الحديث: 9/131يضر بجاره، 

متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: ما (2)  
فؤاد عبد الباقي  ، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد9331، رقم الحديث: 1/21يكره من الخداع في البيع، 

 .3111، رقم الحديث: 1/3321كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، 
 .  31/311المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج (3)
متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: إذا   (4)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 9112، رقم الحديث: 1/13بي ن البيعان ولم يكتما ونصحا، 
 .3119، رقم الحديث: 1/3321الباقي كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، 
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وهي  لحاجةأن ه شرع الخيار لكل من البائع والمشتري وذلك مراعاة للمصلحة وا الأول:
ا لكان تشريع الخيار عبثاا، وقد نزِّهت (1)دفع الخديعة والضرر عنهما ، ولو كان الغش مباحا

 الشريعة عنه.
أن ه أوجب الصدق وبيان العيب الذي يعلمه في السلعة، ورت ب على ذلك البركة  الثاني:

ا، لما أوجب ذلك.  في البيع، ولو كان الغش مباحا
، وقد رت ب ذب وكتم العيب من وسائل الغش في المواد الغذائيةالك معلوم أن   الثالث:
 ، فدل  على تحريمه.محق البركة عليهما الحديث

هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ : "، وفيه-رضي الله عنه– العداء بن خالدحديث  -7
، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْداا أَوْ أَمَةا، لَ دَاءَ وَلَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ  هَوْذَةَ 

 .(2)"غَائِلَةَ وَلَ خِبْثَةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ 
 وجه الدللة: 

، ولإن (3)ال، وبيع ما فيه خبث وحرامحتينهى الحديث عن كتمان العيوب الباطنة، والا
، والذين يعتبرهم الشرع من جملة الأموال، فمن باب أولى أن يكون كان هذا في العبيد والإماء

 في المواد الغذائية التي تتعلق بإصلح نفس الإنسان وماله.
، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا  -8 ، يَقُولُ: قَالَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

 .(4)"إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَراَضٍ "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 وجه الدللة:

الشرط، بي ن الحديث وجوب قيام بيع المواد الغذائية على الرضى، والغش فيها ينافي هذا 
 فدل  على تحريمه.

ثَلَاثَةٌ لَ يُكَلِّمُهُمُ "قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنِ النَّبِيِّ -رضي الله عنه –عَنْ أَبِي ذَر   -1
الُله عَلَيْهِ قَالَ: فَقَرأََهَا رَسُولُ الِله صَلَّى  "لَيْهِمْ وَلَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَلَ يَنْظُرُ إِ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الِله؟ قَالَ:  اوَسَلَّمَ ثَلَاثا   لْمُنَفِّقُ الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَا"مِرَاراا، قَالَ أَبُو ذَر 
 .(5)"فِ الْكَاذِبِ سِلْعَتَهُ بِالْحَل

                                                           
 . 2/191فتح القدير، ابن الهمام، ج (1)
. حكم 3932: الحديث ، رقم1/139سنن الترمذي، الترمذي، كتاب: أبواب البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط،  (2)

 الألباني: حسن.
 . 1/131فتح الباري، ابن حجر، ج (3)
، رقم 9/111سنن ابن ماجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: التجارات، باب: بيع الخيار،  (4)

  ، حكم الألباني: صحيح.9331الحديث: 
اب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي كت  (5)
 .312، رقم الحديث: 3/319
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 وجه الدللة:
دل  الحديث على حرمة الكذب عند عرض المواد الغذائية لبيعها، والذي يعد وسيلة من وسائل 

 الغش فيها، فدل  على تحريمه.

، -هُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّ -، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رحمه الله-عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ  -13
، وَلَ لَ يَبْتاَعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ تَنَاجَشُوا"يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

 .(1)"يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ 

 نَهَى" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ : -رضي الله عنهما – عَنِ ابْنِ عُمَرَ و  -11
 .(2)"النَّجْشِ  عَنِ 

 وجه الدللة:
دل  الحديثان على حرمة النجش، وقد بي نا أن ه من جملة وسائل الغش في المواد الغذائية، 

 من خداع وتضليل للمشتري. لما فيه
 ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ -رضي الله عنهما – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ  -11

وذكر  "تُدْرِكُوهُنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "
لْطَانِ ؤُ بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَ  لَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّ أُخِذُواوَ منها: " ونَةِ، وَجَوْرِ السُّ
 .(3)"عَلَيْهِمْ 

 وجه الدللة:
والذي يعد من وسائل الغش في المواد  ،الحديث على حرمة التطفيف في المكيالدل  
نة والزاد، و المجتمع حيث يصيبهم الجدب والقحط، وقلة المؤ على له بالغ الأثر  والذي الغذائية،

 وتسلط الظ لمة عليهم.

                                                           

متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: لا   (1)
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 9321، رقم الحديث: 1/19يشتري حاضر لباد بالسمسرة، 

 .3131، رقم الحديث: 9/3111الباقي، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، 
متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: الحيل، باب: ما   (2)

اقي، كتاب: ، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الب2221، رقم الحديث: 2/91يكره من التناجش، 
 .3132، رقم الحديث: 1/3312البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، 

، رقم 9/3119سنن ابن ماجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الفتن، باب: العقوبات،   (3)
 ، حكم الألباني: حسن. 1132الحديث: 
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لَ : "- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -، عَنِ النَّبِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -هُرَيْرَةَ  يأَبِ  عَن -11
وا الِإبِلَ وَالغَنَمَ صُ تَ  نْ رُّ ، فَمَنِ ابْتاَعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَاِ 

 .(1)شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"
 وجه الدللة:

الذي كمادة غذائية و أن  اللبن لحديث على تحريم الغش في المواد الغذائية، وذلك دل  ا
، اجتمع في ضرع الحيوان المراد شراؤه، إنما اجتمع فيه على وجه الغش والخداع المقصود

لا لو صر  المالك حيوانه مدة لا يتضرر  والمعلوم من قِبل البائع، والمجهول من قِبل المشتري، وا 
، وذلك بقصد الانتفاع بلبنه لنفسه فل حرمة عندئذ، لأن ه لم يقصد غش وخداع الحيوان بها

 .(2)الغير
 :من الإجماع الدليلالثالث: 

، وقد تعددت المسالك الموصلة إلى ذائيةأجمع العلماء على تحريم الغش في المواد الغ
 ومنها:  ؛هذا الإجماع والمؤكدة عليه

 : مَنْ " :-صلى الله عليه وسلم–بقول النبي  استدلالاا اع على تحريم عموم الغش الإجمأولا
 .(3)"غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

، والغش في المواد الغذائية قد يفضي إلى (4)الإجماع على تحريم القتل بغير حقثانياا: 
 ذلك، فكان إجماعاا على تحريمه.

، وأن  قضاء القاضي بها للمبطل لا الإجماع على تحريم أكل أموال الناس بالباطل ثالثاا:
قد بي نا أن  المواد الغذاية من جملة الأموال المتقومة، وأن  الغاش فيها آكل ، و (5)يجعلها حللاا 

 ، فكان إجماعاا على تحريمه.لمال من غش ه بمقدار ما أنقص من قيمتها
 

                                                           

قيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: النهي متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تح  (1)
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: 9313، رقم الحديث: 1/11للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، 

محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم 
 .3131، رقم الحديث: 1/3311تحريم التصرية، النجش، و 

 .39/31تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج (2)
، والحديث في صحيح مسلم، 2/913، عون المعبود، العظيم آبادي، ج9/12سبل السلم، الصنعاني، ج (3)

 .319الحديث:  ، رقم3/22كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 
 .3/2الفقه المنهجي، الخِن، البُغ ا، الش ربجي، ج (4)
 .3/21، الإجماع، ابن المنذر، ج9/113تفسير القرطبي، القرطبي، ج (5)
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من ، و مع الب رِّ والفاجر ى وجوب الأمانة وحرمة الخيانة في المعاملتالإجماع عل رابعاا:
 .(1)يرهالتعامل بالمواد الغذائية بيعاا وشراءا وغجملة ذلك 

والغش في المواد ، (2)الكذب إلا لضرورة أو مصلحة تحريمالإجماع على خامساا:  
ن ضرراا ومفسدةا، فكان إجماعاا الغذائية، إذا كانت وسيلته الكذب عند الإعلن عنه أو تسويقه كا

 على تحريمه.
، وسيأتي مزيد (3)للآخرين خداعشٍ و غعلى تحريم الت صرية لما فيها من الإجماع  سادساا:

 .القياس ذكر دليل الحرمة منبيان بخصوصها عند 
، وأن  بي ن ا أن  معاني الغش كلها تدور حوله ، وقد(4)الإجماع على تحريم الخداع سابعاا:

 .الغش في المواد الغذائية من جملته
عام في المواد  ، وهو(5)الإجماع على تحريم الن جش لما فيه من غش وخداع ثامناا:

 الغذائية وغيرها.
، ولا (6)الإجماع على اشتراط الرضى لصحة البيع وغيره من عقود المعاوضات تاسعاا:

 المواد الغذائية. يتصور اجتماعه مع الغش، فكان إجماعاا على حرمة الغش في 
، ويتمثل ذلك في (7)الإجماع على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية عاشراا:

الالتزام بالقوانين التي تنهى عن الغش في المواد الغذائية، كقانون حماية المستهلك، وقانون 
 .الل ذين تضعهما الدولةالمواصفات والمقاييس 
، ومنه الإضرار المرتبط بالغش (8)بالناس الإجماع على حرمة الإضرار الحادي عشر:

 في هذا المبحث. في المواد الغذائية، وسيتجلى لنا عظيم ضرره عند الحديث عن مخاطره
 

                                                           

 .1/912تفسير القرطبي، القرطبي، ج (1)
 .1/29فيض القدير، المُناوي، ج (2)
 .39/13تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج  (3)
 .  1/111، السراج المنير، الشربيني، ج32/319في علوم الكتاب، النعماني، ج اللباب (4)
 . 31/312المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج (5)
، تحفة المحتاج، ابن حجر 1/993، مواهب الجليل، الحط اب، ج2/911فتح القدير، ابن الهمام، ج (6)

 .9/1، الكافي، ابن قدامة، ج1/932الهيتمي، ج
 .39/999هاج شرح صحيح مسلم، النووي، جالمن (7)
 .23أضواء على السياسة الشرعية، عادل عبد الموجود، ص  (8)

https://books.google.ps/books?id=3fdHDwAAQBAJ&pg=PT67&lpg 

https://books.google.ps/books?id=3fdHDwAAQBAJ&pg=PT67&lpg
https://books.google.ps/books?id=3fdHDwAAQBAJ&pg=PT67&lpg
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 :الدليل من القياس الرابع:
لكها، يمكن قياسه على المصر اة، وعل ة حيث إن  كل عيب يجيز رد المادة الغذائية بعد تم

ن  تملكه للمصر اة يقع على خلف ما وطّن قع على المشتري، حيث إلتغرير الواالقياس الخداع وا
وكذلك الحال إذا وقع عليه غش في مادة غذائية،  ولذلك جاز له ردُّها، نفسه عليه في شأنها،

ا لما جاز  له وط ن نفسه على مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفنية للدولة، فلو كان هذا مباحا
 .(1)لى تحريمهبالعيب، فدل  ع هارد

 :ولالدليل من المعق: الخامس
ويمكن الاستدلال على ذلك في أن  العقل يُحيل على كل عاقل أن يقبل أن يغشه غيره 

يوافق على استعمالها بما يعود عليه بالضرر في نفسه أو ماله لا أن و ويخدعه في مادة غذائية، 
ذا ثبت ذلكأو أهله ا.حرم عليه أن يسعى في غش غير  له ، وا   ه أيضا

 :من القواعد الفقهية الدليل: السادس
لقد دأب العلماء المقتدمون على دراسة القواعد الفقهية وتأليف الكتب المتعلقة بها تأصيلا 
وتفريعاا، وكان لذلك غاية فائقة تنطلق من اعتبارهم أحقية هذه القواعد في أن تكون أدلة تساعد 

والغش في ، (2)ما يتعلق بالحوادث والنوازل منها في معرفة أحكام المسائل الفرعية، وخاصة
عند الحديث عن تعريفه بيانه  قالمواد الغذائية قد طرأ عليه من الحوادث والنوازل ما سب

ا.   اصطلحا
 يمكن الستدلل على حرمة الغش في المواد الغذائية بجملة من القواعد الفقهية؛ ومنها:و 
 :(3)الأمور بمقاصدها -1

لحاق الضرر بالآخر، كما أن  فالغاش في ال مواد الغذائية مقصده سيء، وهو الخداع، وا 
عد ه الشارع  ولذا، إلى إسقاط ما أوجبه الشارع من اشتراط الرضى في العقود افي الغش قصدا 

 .(4)عملا غير صحيح، وسعياا باطلا 
 
 

                                                           

 .39/31بكي، جتكملة السبكي على المجموع، الس (1)
..؟ ، الباتول أيت سملل، تاريخ الاطلع:  (2) أبريل  1هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا مستقلا

 f1http://www.alukah.net/sharia/0/107812/#_ftnre ،33م، الموقع: الألوكة الشرعية، 9133
 م. 9132سبتمبر 

 .11شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، ص  (3)
 . 192، 3/191الموافقات، الشاطبي، تحقيق: مشهور، ج (4)

http://www.alukah.net/sharia/0/107812/#_ftnref1
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 :(1)ل ضرر ول ضرار -1
وهي تدل على  ،(2)تقدم ذكره -وسلم صلى الله عليه–وهذه القاعدة هي لفظ حديث للنبي 

 ومنها الضررعن إلحاق الضرر بالغير، وهو نهي عام يشمل جميع أنواع الضرر، النهي 
 الحاصل بالغش في المواد الغذائية.

 .(4)الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا، و (3)العادة محكَّمة -1
حكم شرعي في المسألة حيث يرجع إلى عادات الناس، وأعرافهم في معاملتهم، لإثبات 

قد جرت العادة بين الناس أن  الغش في المواد الغذائية أمر التي لم يرد نص على خلفها، و 
 بينهم، فدل  على حرمته. قبيح يمنع منه، وصاحبه مذموم

 اعتبار المآلت: -4
ا، فقد يكون مشروعاا ابتداءا لما  الفعلوذلك أن  النظر في مآلات  ينشأ معتبر ومقصود شرعا

 عنه من جلب للمصالح، أو درءٍ للمفاسد، ولكن مآله على خلف ما قصد فيه، فيمتنع القول
أن يمتنع القول بمشروعية الغش في المواد الغذائية، وذلك أن ه غير  ، فمن باب أولى(5)بمشروعيته

 مخاطره. ، كما سيتبين عند الحديث عن (6)مشروع ابتداءا، ويؤول الإقدام عليه إلى مفاسد كثيرة
 :في المواد الغذائية الغشِّ  مخاطر ثانياا:

فيها إفساد لمصالح وأضرار عام ة ينطوي الغش في المواد الغذائية على مخاطر جسيمة، 
، ويمكن بيان بعض هذه (7)إذا ما أُهمل أمره من قِبل الدولة ،الناس لا يمكن الاحتراز منه
 المخاطر على النحو التالي:

 :القيم الأخلاقية والدعوة الإسلاميةالمواد الغذائية على مخاطر الغش في  -1
، عند بيانه لحرمة -صلى الله عليه وسلم–يشير إلى هذا ذلك السياق الذي أطلقه النبي 

أي ليس على هدينا، ولا مقتدٍ "، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّاحيث قال: "الغش في المواد الغذائية، 
تقان للعمل، ، بعلمنا وعملنا، وحسن طريقتنا  . (8) وغيرهمن أداء للأمانة وصدق في القول، وا 

                                                           

 .321شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، ص   (1)
 .91انظر: ص  (2)
 .932فقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، ص شرح القواعد ال  (3)
 .911المرجع السابق، ص   (4)
 المنع من التشديد على النفس في العبادة، لأن  هذا يؤول إلى الانقطاع عنها. مثاله:  (5)
 .1/312الموافقات، الشاطبي، تحقيق: مشهور، ج  (6)
 . 919الطرق الحكمية، ابن القيّم، ص  (7)
 .  3/312المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج (8)
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 -تعالى–، وذلك أن  المسلم يعتبر داعية إلى الله وكذلك يشكل خطراا على الدعوة الإسلمية
في معاملته، ينقل الإسلم إلى غيره بأخلقه التي يجب أن يتمسك بمحاسنها، وأن يبتعد عن 

والغش في المواد الغذائية فيه تجاوز لذلك، قته، وغير ذلك، مساوئها، في بيعه وشرائه، وصد
وتشويه لصورة الإسلم الذي يحمله، مما يجعله حاجزاا بين الناس وبين هذا الدِّين، بل لربما فتن 

 من أسلم منهم بفعله هذا.

لنا الصورة المشرقة في انتشار الإسلم في كثير من البلدان بسبب التزام ت ولقد تجل  
 مين بالأمانة والصدق والبعد عن الغش في تجاراتهم مع غير المسلمين.المسل

 :مخاطر الغش في المواد الغذائية على النفس -2

إن  أصل المواد الغذائية من أطعمة وأشربة يعتبر من ضروريات حفظ النفس، وذلك أن ه 
نما يستقيم هذا عندما تكون هذه المواد صا لحة لتناولها، فإذا كانت لا قيام لهذه النفس بدونها، وا 

فاسدة، وفي تناولها ضرر على هذه النفس، وقدِّمت للمستهلك على أن ها صالحة، ومطابقة 
خطرها على هذه النفس للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة لدى الدولة، يظهر عند ذلك 

برؤه، ولربما أورث  بإهلكها، أو جلب مرض إليها قد يكون دائماا لا يرجى برؤه، أو مؤقتاا يرجى
 ما يوجب بتر أو استئصال عضو لمستهلكها.

الداخلية، فتعمل  لإنسانأجهزة جسم اكما أن ه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض تؤثر على 
 إضعافها وعدم قيامها بوظائفها بشكل كامل.و على تعطيلها أ

بإيقاع عقوبة كما أن  هذا الغش يعود على نفس الغاش بالضرر، من حيث أن ه متسبب 
 الثالث من هذا البحث. الفصلبدنية عليها على ما سيأتي بيانه في 

 :الأمنمخاطر الغش في المواد الغذائية على  -3 

فإذا تم ت ، (1)وتهييجها في إثارة الغريزة الجنسية معلوم أن  لبعض المواد دور كبير وبارز
والانحلل الأخلقي، مما يجعل  لفاحشة،سبباا للوقوع في ا إضافتها إلى المواد الغذائية كانت

لإسقاطه في أوحال العمالة والتجسس لصالحهم، وفي ذلك إخلل لها هدفاا سهلا للأعداء متناوِ 
 بأمن الدولة وأمن مواطنيها.

                                                           

 .321الغذاء والتغذية، مصيقر، ص (1)
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 :القتصادمخاطر الغش في المواد الغذائية على  -4

وأن  ذلك راجع إلى كون  بالباطل،بي ن ا أن  الغش في المواد الغذائية فيه أكل لأموال الناس 
مة، كما أن  فيه إنقاصا  وتكمن  ،المالية من قيمتها االمواد الغذائية من جملة الأموال المتقو 

ضروريات حفظ المال، وهو أصول المعاملت من  ىحديعتبر تعدِّياا على إ الخطورة في هذا أن ه
 .(1)لمال إلا بهال يامقالتي لا و  وغيرهما بيع وشراء

إلى إلا أن  الخطورة لا تقف عند هذا الحد من التعدي على أموال الأفراد، بل تتجاوزه 
 :(2)التأثير البالغ على اقتصاد الدولة وذلك من خلل عدة أمور منها

موجودة وذلك بسبب ضعف الثقة بالمنتجات ال ،ضعاف الحركة التجارية في الأسواقإ  -
الشركات والتجار عن تصنيع السلع وجلبها للسوق بسبب التعرِّض للغش، وعجز  خوفاا منفيها، 

 .(3)هذا الضعف
بسبب المُنتجة للمواد الغذائية للخسارة،  بسبب تعرِّض الشركاتزيادة نسبة البطالة،   -
التوقف عن الإنتاج مما يدفعها إلى ، أسماء منتجاتها أو علماتها التجارية وغير ذلكتقليد 

 ها، وهذا يعني تسريح الأيدي العاملة لديها.بشكل كلي أو جزئي في بعض فروع
وذلك بسبب الإساءة لسمعة المنتجات التأثير سلباا على حركة التصدير للدولة،   -

الدولية التي أقرتها الغذائية لديها، وكذلك لعدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات والمقاييس 
فلسطين، مما يدفع الدول المستوردة تعتمدها معظم الدول ومنها منظمة التجارة الدولية، والتي 

رجاعها.  لهذه المنتجات إلى رفضها وا 
من أجل معالجة من خلل زيادة النفقات على المؤسسات الطبيِّة  ،إرهاق خزينة الدولة  -

المتضررين بسبب الغش، حيث يتطلب هذا إنشاء مؤسسات جديدة، وتوظيف الطواقم الطبية، 
قة على المشاريع التوعوية، والخطوات العلجية للحد من هذه وتوفير العلج، بالإضافة إلى النف

 الجريمة.

                                                           

 . 9/91الموافقات، الشاطبي، تحقيق: مشهور، ج (1)
أبريل  2الغش في مستلزمات النساء والأطفال، رقي ة الفن اخ، رانيا عبد الله، الهفوف، تاريخ الاطلع:  (2)

مايو  http://www.alyaum.com/article/4139456 11دية، م، الموقع: جريدة اليوم السعو 9133
 م. 9132

 . 1/912الحاوي الكبير، الماوردي، ج (3)

http://www.alyaum.com/article/4139456
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 :العقلمخاطر الغش في المواد الغذائية على  -5

، وأن  (1)ت علدددددى مددددددى الارتبددددداط بدددددين الغدددددذاء والقددددددرة العقليدددددة للإنسدددددانأك ددددددت الدراسدددددا 
عاقدددددةا للنمدددداء الفكدددددري عندددددد الأطفددددالسددددوء التغذيدددددة  الزيدددددادة فدددددي ، وأن  (2)يسدددددبب تلفاددددا دماغيادددددا، وا 

تزيدددددددد مدددددددن احتماليدددددددة الإصدددددددابة بجلطدددددددة  ،تدددددددي لا يحتاجهدددددددا الجسدددددددمالأغذيدددددددة البعدددددددض تنددددددداول 
 الإسددددلم قددددد حددددر م كددددان ولإن ومنددددذ القدددددم قددددالوا: العقددددل السددددليم فددددي الجسددددم السددددليم،، (3)دماغيددددة

فددددإن الغددددش   بإذهابدددده وتغييبدددده لوقددددت محدددددود، اعتددددداء علددددى العقددددلمددددن فيدددده لمددددا شددددرب الخمددددر 
.يددددذهب بآلتدددده وهددددي الدددددماغضددددرراا فددددي الاعتددددداء عليدددده كوندددده قددددد أعظددددم لمددددواد الغذائيددددة فددددي ا

                                                           

م، الموقع: جريدة الرياض السعودية، 9133أبريل  2القدرة العقلية تعتمد على نوع الغذاء، تاريخ الاطلع:  (1)
http://www.alriyadh.com/115866 32  م. 9111ديسمبر 

م،  9133أبريل  2تأثير سوء التغذية والفاقة في النماء الذهني، مجل ة العلوم الكويتية، تاريخ الاطلع:  (2)
 م.3222، أبريل 39العدد: 

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=212   
 .111الغذاء والتغذية، مصيقر، ص  (3)

http://www.alriyadh.com/115866
http://www.alriyadh.com/115866
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=212
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 تمهيد:
لابد من التعرف على أركان جريمة الغش في المواد الغذائية، وذلك أن ها تعتبر كضوابط 

 ، حيثمن الناحية القضائيةيز بين ما يمكن وصفه بكونه جريمة يتم من خللها التمي ،ومحددات
 بين ما يكونو يمكن للدولة أو لمن وقعت عليه رفع الدعوى على مرتكبها ومساءلته ومعاقبته، 

 .قاصراا عن ذلك
حتى يوصف بكونه  ،أركان ثلثة في الغش في المواد الغذائيةلابد أن تجتمع  فإن ه وعليه

مع التأكيد ، (1)وهي الركن الشرعي، والركن المادي، والركن الأدبي، لقضائيةمن الناحية ا جريمة
ن ما له الأثر في تخفيف دائماا، وا   على أن  فقدان ركن منها لا يخرج غش الغير فيها عن التحريم

وسيتم بيان كل ركن منها في مبحث خاص على  ،(2)، والعقاب عن مرتكبهاولية الجنائيةالمسؤ 
 :النحو التالي

  المبحث الأول:
 الركن الشرعي

قضائياا اعتبار الغش في المواد الغذائية محر ماا ومعاقباا عليه  قصد بالركن الشرعي:أو 
 .(3)المفعول في وقت ومكان اقترافه نافذِ  ،سابق للفعلبنصٍّ 

 وعليه فإنَّ هذا الركن ل يتحقق إل باجتماع أربعة أمور:
  :لغش في المواد الغذائيةل مالنَّص المحرِّ وجود مر الأول: الأ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ }: -تعالى–ويدل على اشتراط هذا الركن قوله 
  .(4){قُونَ لَهُم مَّا يَتَّ  حَتَّىٰ يُبَيِّنَ 

 وجه الدللة: 
ى على أحدٍ بالضلل والذي من جملته الإجرام حتى يسبق له البيان في حرمة  أن ه لا يُقض 

 .(5)ما اقترفه، ووجوب اجتنابه، وهذا من تمام العدل
                                                           

واعد هذه الأركان الثلثة للشريعة الإسلمية ق د مُ السبق في تقريرها، وهو ما أك دته نصوص القرآن والسُّن ة والق (1)
الفقهية على ما سيأتي بيانه عند الحديث عن كل ركن منها، وما قام به القانونيون لا يعدو كونه استحداث 

 لمصطلحات وتقنين لبعض المواد المتعلقة بها.
 .319، ص أبو زهرة، الجريمة (2)
 .3/339، جعودة، التشريع الجنائي (3)
 .331:  التوبة  (4)
 .112/ 31ج  ،الطبري، تفسير الطبري (5)
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 ومن النصوص الدالَّة على تحريم الشريعة الإسلامية للغشِّ في المواد الغذائية:
 .(1){تفُْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَل}: -تعالى-قوله  -3

 وجه الدللة: 
 اأن  الغش  في المواد الغذائية نوع من أنواع الإفساد في الأرض، حيث إن  فيه إفسادا 

 واقتصاد الدولة. ،والأسواق ،للأبدان والأموال
( 1يَسْتَوْفُونَ ) ( الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ 1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )}: -تعالى-قوله  -9

ذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ   .(2){وَاِ 
 وجه الدللة:

هلك، يعتبر من وسائل تقديم الماد ة الغذائية للمست إن  التطفيف في الكيل والميزان عند
 ، فدل  على تحريمه. ذلك بالويل، وهو العذاب والهلك ، وقد توعد الله من يقدم علىالغشِّ فيها
مَرَّ  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله  ،-رضي الله عنه – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1

قَالَ  "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاا فَقَالَ:  عَلَى صُبْرَةِ 
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ "أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: 

 .(3)"مِنِّي
 وجه الدللة: 

كتمان  وأ، من خلل التلعب فيها الحديث صريح في تحريم الغش في المواد الغذائية
 .عيوبها، عند تقديمها للمستهلك

وا صُ "لَ تَ  :-مَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -، عَنِ النَّبِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -هُرَيْرَةَ  يأَبِ  عَن -4 رُّ
نْ شَاءَ  ،الِإبِلَ وَالغَنَمَ  فَمَنِ ابْتاَعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَاِ 

 .(4)رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"

                                                           

 .12الأعراف:   (1)
 .1-3المطففين:    (2)
، 3/22( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 3)

 .319رقم الحديث: 
هي متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: الن  (4)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: 9313، رقم الحديث: 1/11للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، 
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم 

 .3131، رقم الحديث: 1/3311النجش، وتحريم التصرية، 
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 وجه الدللة:
في ضرع الحيوان  )اللبن(عن صرِّ الماد ة الغذائية  -صلى الله عليه وسلم–نبي نهى ال

رُّ   .نوع من أنواع الغش والخداع، والنهي يفيد التحريمالمراد شراؤه لأجل الانتفاع بها، والص 
م للغش في المواد الغذائية، كشرط معتبر في  وبهذا يتحقق اشتراط وجود النصّ المحرِّ

 هذه الجريمة.الركن الشرعي ل
جملة في هذا الموضع، حيث يمكن الرجوع إلى  النصوصالباحث على هذه  وقد اقتصر

 في المبحث السابق.منها 
إلا  أن ه ومن خلل النظر والتأمل، نجد بأن  النصوص الشرعية محدودة ومتناهية، في 

استحداثه بحكم تطوُّرات  حين أن  وسائل الغشِّ في المواد الغذائية غير محدودة، ومنها ما يتمُّ 
فهل يمكن القول بأن  نصوص الشريعة الإسلمية قاصرة عن تناول كل  الحياة ومستجداتها،

؟وسيلة من هذه الوسائل، كجريمة من   جرائم الغشِّ
 ويمكن للباحث أن يجيب على هذا التساؤل على النحو الآتي:

ن كانت محدودة ومتنا هية، إلا أن  دلالات ألفاظها على إن  نصوص الشريعة الإسلمي ة وا 
الأحكام ليست كذلك، بل إن ها أوسع بكثيرٍ من الوقائع وما يعرض للناس من حوادث 

 ، ويظهر ذلك من خلل عد ة أمور منها:ومستجدات
م لبعض وسائل وصور الغش في الماد ة الغذائية، أساساا  أولا: يعتبر النصُّ المحرِّم والمجرِّ

من الوسائل والصور المستحدثة، حيث يمكن قياس كل تلعب بالسلعة من خلل لتحريم غيرها 
، االمنهي عنه كونه غشًّ  المصر اةبيع على  أو كتمان عيوبها في طبيعتها وأوصافها، التزوير

 بجامع الخداع والإضرار بالغير.
اص الذي يندرج تعتبر كل  وسيلة من وسائل الغشِّ في المواد الغذائية، من قبيل الخ ثانياا:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ ":-عليه الصلة والسلم–قوله ك تحت النصوص العام ة التي تنهى عن الغش
 .(1)"مِنِّي

ممارسات يعتبر النص على  الأمر صلحية ولي  أعطت إن  الشريعة الإسلمية قد  ثالثاا:
، لما ينطوي عليها من أضرار تمسُّ الأفراد في المواد الغذائية شٍ غجرائم الإقدام عليها 

ا لهواه (2)تمع، والنظام العام للدولةوالمج ، وحذرته من الإقدام على النص على شيء منها اتباعا

                                                           

، 3/22م، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، ( صحيح مسل1)
 .319رقم الحديث: 

 .311، ص أبو زهرة، ، الجريمة3/311، جعودة، التشريع الجنائي(2) 
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: -تعالى–، حيث قال(1) وافتراءا على الله ت ذلك اعتداءا عليهاوعد   ،ومصالحه ورغباته الشخصية
وَل تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ل يُحِبُّ  ذِينَ آمَنُوا ل تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّ }

 يْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَماا قُلْ أَرأََ }: -جل  وعل–، وقال (2){الْمُعْتَدِينَ 
 .(3){وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ 

 مسبقاا موجود ينص على تحريم وتجريم الغش في المواد الغذائية، الذيكم الشرعي فالح
مظهراا كاشفا عنه و مؤكِّداا عليه، أو ي اجتهاده لا يعدو كونه ودور ولي الأمر فبوجود الشريعة، 

ومنظِّماا له
(4). 

تبر وقد نص  قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية على جملة من الممارسات التي يع
 مثل:، (5)الإقدام عليها غش ا في المواد الغذائية وغيرها

 التعامل بأدوات القياس غير القانونية وغير المدموغة أو المختومة من الجهات المختصة.   -
 التلعب بأوزان وأحجام المواد بقصد الغش.  -
 لزامية.أن يعرض في الأسواق والمحال التجارية مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإ  -
 الإعلن المضلل عن السلعة المنتجة أو المستوردة عند عرضها للبيع.    -
  :النص على العقوبة المقررة على الغش في المواد الغذائيةلأمر الثاني: ا

والعقوبات في الشريعة منصوص عليها، ولا تعدو سلطة القاضي اختيار العقوبة المناسبة 
لا كان متجاوزاا لحدود ا، للجريمة والعقوبات على جرائم الغش في ، (6)لله، متجنياا على شريعتهوا 

 المواد الغذائية لا تعدو أن تكون أحد أنواع:
وهو عقوبة مقد رة شرعاا، وجبت حقاا للأفراد، في الجناية على النفس أو  القصاص:الأول: 

 .(7)دونها عمداا، تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، بشروط مخصوصة

                                                           

( 1         التحرير والتنوير، ابن عاشور، ، 311، ص أبو زهرة، ، الجريمة3/31، جعودة، التشريع الجنائي (
 .31، 32 /1 ج

 .31: المائدة  (2)
 .12: يونس  (3)
 .1/921جكشف الأسرار، عبد العزيز البخاري،  (4)
 .12، ص12قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:  (5)
 .311/ 3، جعودة، التشريع الجنائي (6)

 .3/12، جعودة، التشريع الجنائي(7) 
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وهي عقوبة مالي ة مقد رة شرعاا، وجبت حقاا للأفراد، في الجناية على النفس  الدِّية:: الثاني
 .(1)أو دونها، عند تعذر القصاص

وذلك لكون القتل حدث خطأا، أو شبه عمدٍ، أو عمداا لم يستكمل موجبات القصاص فيه 
و تنتفي المماثلة إذا كانت الجناية ، أ(2)وشروط استيفائه، كأن يكون الجاني صغيراا أو مجنوناا

 على ما دون النفس.
، (3)وهو عقوبة شرعية لها حدانِ، فوِّض لولي الأمر تقدير الأعلى منهما التعزير:: الثالث

رة على  الغش في المواد الغذائية،  جرائموالتعزيرات تأخذ المساحة الأوسع بين العقوبات المقر 
 ة ومالي ة وبدنية تصل إلى حد القتل عند بعض الفقهاء.والتي تتنوع ما بين عقوبات نفسي  

 .وهي العقوبة الأندر بينها حد الحرابة: :الرابع
في المواد الغذائية على  جرائم الغش ضمنويمكن بيان أن  هذه العقوبات منصوص عليها 

 النحو الآتي:
  الأول: القصاص:

ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي يَا أَيُّهَا الَّ }: -قوله تعالى-في  جاء النص عليه
وَالَأنفَ  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ }: -تعالى–، وقوله (4){الْقَتْلَى

 .(5){بِالَأنفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

بَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَا: -رضي الله عنه– عن أنسو  رِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ أَنَّ الرُّ
 ،وَأَبَوْا، إِلَّ القِصَاصَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ  (6)فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الَأرْشَ 

سُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ 
بَيِّعِ؟ لَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ -أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّ

                                                           

 .3/12، جعودة، ، التشريع الجنائي131شرح حدود ابن عرفة، الر صاع، ص، 2/111جر المختار، الحصفكي، الد (1)
 .3/921التاج والإكليل، المواق، ج، 12 /92جالمبسوط، السرخسي،  (2)

 .312ص، الجريمة، أبو زهرة، 3/31، جعودة، ، التشريع الجنائي1/11جأنوار البروق، القرافي، (3) 
 .313: البقرة  (4)
 .11: المائدة  (5)
الموسوعة الفقهية، مجموعة من (هو العوض المالي في الجناية على ما دون النفس، ويطلق ويراد به الدية. الأرش: (6)

 .)311 /1الفقهاء، ج
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صَلَّى الُله -. فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ "يَا أَنَسُ، كِتاَبُ اللَّهِ القِصَاصُ ": -وَسَلَّمَ 
 .(1)"سَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْ ": -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وكونها تقتل  محظورة لسميِّتها فإذا تعم د الغاشُّ تقديم ماد ة غذائي ة مغشوشة بإضافة ماد ة
وثبت جنائياا أن  الغاش  متعمِّد  فمات المستهلك بعد تناولها، وثبت طبياا أن موته بسببها،، غالباا

إذا اكتملت  ، فيقتل(2)وعقوبته في هذه الحالة هي القصاصيعتبر قاتلا عمداا، للقتل بها، فإن ه 
 .(4)، ولم يوجد ما يسقطه(3)شروط استيفائه

فَأَهْدَتْ لَهُ قال: " -رضي الله عنه–ما رواه أبو داود من حديث أبي سلمة ويدل عليه 
مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ  -صلى الله عليه وسلم-فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةا مَصْلِيَّةا سَمَّتْهَا

 ،فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الَأنْصَارِىُّ ، "بَرَتْنِى أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْ " :فَقَالَ 
إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِى صَنَعْتُ  :لَتْ قَا "،مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِى صَنَعْتِ : "فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ 

نْ كُنْتَ مَلِكاا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ  ثمَُّ قَالَ  ،فَقُتِلَتْ  -صلى الله عليه وسلم-وَاِ 
كْلَةِ الَّ " :فِى وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ   .(5)"تِى أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِىمَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الَأ
 ووجه الدّللة:

ماد ة غذائي ة مغشوشة بإضافة ماد ة يمنع تناولها، لأن ها تقتل إن  هذه المرأة تعم دت تقديم 
منهم إلا وعدد من أصحابه أكلوا منها، فلم يمت  -صلى الله عليه وسلم–بدليل أن  النبي  غالباا، 

صلى الله عليه –، ودل  على تعمُّدها للقتل اعترافها بذلك للنبي -رضي الله عنه – بشر بن البراء
بشر أمر بقتلها قد أمسك عن قتلها ابتداءا، فلما مات  -عليه الصلة والسلم-، وكان -وسلم

ا  .(6)قصاصا

                                                           

نُوا ، باب: ي ا أ يُّه ا ال ذِيتفسير القرآنصحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب:   (1) ن  آم 
اصُ فِي الق ت ل ى،  ل ي كُمُ القِص   .1111، رقم الحديث: 2/91كُتِب  ع 

 .1/321، الإقناع، الحجاوي، ج2/11ج، الأم، الشافعي، 1/212، جزكريا عميراتتحقيق: المدونة، مالك بن أنس،  (2)
لمقتول معصوم الد م: فل التكليف: فل يقتص من الصبي والمجنون، وأن يكون ا من شروط استيفاء القصاص: (3)

قصاص إذا كان حربياا أو مرتداا، لأنه مهدر الدّم، وألا يكون القاتل أصلا للمقتول: كأبيه، وغيرها مما يرجع فيه إلى أبواب 
 .) 11/923الموسوعة الفقهية، مجموعة من الفقهاء، ج(القصاص في كتب الفقه.  

الموسوعة ( محله بموت الجاني، والعفو عنه، والصلح مقابل دية. فوات من مسقطات القصاص بعد استيفاء شوطه: (4)
 .) 11/911الفقهية، مجموعة من الفقهاء، ج

، باب: باب فِيم ن  س ق ى ر جُلا تفسير القرآن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (5)
، حكم الألباني: حسن صحيح، وأصل الحديث في 1139 :رقم الحديث ،1/311ن هُ ، س مًّا أ و  أ ط ع م هُ ف م ات  أ يُق ادُ مِ 
 بقتلها، ومصلي ة: بمعنى مشوي ة. -صلى الله عليه وسلم–الصحيحن دون ذكر أمر النبي 

 .39/313ج عون المعبود، العظيم آبادي، (6)
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  الثاني: الدِّية:
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَئاا فَتَحْرِيرُ }الى: والدليل على أن  الدية منصوص عليها، قوله تع

دَّقُواْ  رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ   .(1){مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ أَن يَصَّ

ا، حسب جسامة الجريمة، والظروف المتعلقة بها، أن  والدليل على أن ها مقد رة شرعا 
الإجماع قد انعقد على أن  الأصل في دية الخطأ مائة من الأبل، وتؤد ى مقس طة في ثلث 

رٍو الل هِ ب نُ  ع ب دُ ، وغلِّظت في شبه العمد، فقد روى (2)سنوات ، ع نِ الن بِيِّ -مارضي الله عنه –ع م 
ل ي هِ - ل ى الُله ع  ل م   ص  س  :  -و  بِلِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا أِ قَتِيلُ الْخَطَ "ق ال  ، مِائَةٌ مِنَ الإِْ

 .(3)"أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا
لةوزاد العلماء تغليظها في ا  .(4)لعمد فأوجبوها في مال القاتل لا على عاقلته، وحال ة لا مؤج 

أن  يقدِّم الماد ة الغذائية المغشوشة  :الدِّية المخفَّفَة ه، والذي تجب فيومثال قتل الخطأ
لت إلى السُّمِّية بسبب سوء حفظها وتخزينها، أو التقصير في للمستهلك،  والتي لربما تحو 

ح ي ة عند إعدادها، مع الجهل بحالها هذا، وعدم القصد إلى القتل، فيتسمم الإجراءات الصِّ
 المستهلك بسببها ويموت.

قدِّمها يأن يعلم بأن  الماد ة التي س ومثال قتل شبه العمد، والذي تجب فيه الدِّية المغلَّظة:
 ك بسببها.للمستهلك تلحق الضرر به، فيتسمم بسببها دون أن يصل إلى القتل، فيموت المستهل

الفعل المحر م وهو الغش، ولا والفرق بين الحالتين أن  قتل الخطأ لم يقصد فيه الجاني 
ارة وهي القتل، إلا أن  ذلك وقع بخطأ منه أو تقصير.  النتيجة الض 

بينما في قتل شبه العمد، نجد بأن  الجاني قصد الفعل المحر م، ولكن ه لم يقصد النتيجة 
 وقع منه القتل على خلف قصدِه.الضار ة، حيث 

يقبل أولياء المجني أن  ومثال قتل العمد، والذي تجب فيه دية مغلَّظة لتعذُّر القصاص:
عليه التنازل عن القصاص والصلح على الدِّية، إلا إذا ثبت أن الجريمة تدخل ضمن الحرابة 

 على ما سيأتي.
                                                           

 .29: النساء (1)
 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة ، 9/332جالنفراوي، ، الفواكه الدواني، 31/911جالعناية، البابرتي، (2) 

 .31 /1الكافي، ابن قدامة، ج، 32/1
. حكم الألباني: 1123:، رقم الحديث3/11، كم دية شبه العمد؟، باب: القسامةسنن الترمذي، الترمذي، ، كتاب: (3) 

 .صحيح
 .1/1139 ، الزحيلي، جالفقه الإسلمي وأدلته، 1/311ج إعانة الطالبين، البكري،(4) 
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انتفاء المماثلة والذي تجب فيه ومثال الجناية على ما دون النفس خطأا أو عمداا مع 
أن يؤدي استهلك الماد ة الغذائية إلى تلف عضو من الأعضاء بما يتسبب ببتره أو  الدِّية:

 ذهاب منفعته.
وفي زماننا وقعت حالات قتلٍ بسبب تناول مواد غذائية مغشوشة أدت إلى التسمم، 

، ويجب دراسة كل (1)إلى المادة الغذائية ريا القاتلةلأسباب متعدِّدة منها انتقال بعض أنواع البكتي
حالة على حدة لبيان نوع الجريمة وما يتعلق بها من ظروف وملبسات من الناحية الجنائية 

 .  بعد ذلك وكذلك الطبي ة، لتحديد العقوبة المناسبة لها
دير ض لولي الأمر تقشرعية لها حدانِ، فوِّ  وبةعق بي نت أن التعزير هو: التعزيرالثالث: 
 ، ومن خلل شرح هذا التعريف يظهر جلياا أنها عقوبات منصوص عليها.(2)الأعلى منهما

 :جوانب ةثلاثأمَّا كونها عقوبات شرعية فيظهر ذلك من ف
، اصولا قص (3)على الجرائم التي لم يثبت فيها حد رير بعضهاأن  الشرع قد جاء بتق -1

عقوبات الوعظ والضرب والهجر في حق ك ،ةوالتي يعتبر ضررها دائم على الأفراد والجماع
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }، في قوله تعالى: (4)الزوجة الناشز

يمس النظام العام  كان الفعل ، أو(5){بْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاا الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَ 
، ثُمَّ خَلَّى حَبَسَ رَجُلاا فِي تُهْمَةٍ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "حيث ثبت ، (6)للدولة
 .(7)"سَبِيلَهُ 

تقرير شيئ منها بما يخالف نصوص الشريعة ومبادئها لحاكم أن ه يمتنع على ا -1
التوبيخ يعتبر  ومثال ذلك:، فل يجوز أن تكون العقوبة بأمر جاءت الشريعة بتحريمه، (8)العام ة

                                                           

صابة (1)  الموقع: إذاعة صوت  م،9133 يوليو 93فلسطينياا بالتسمم بشرم الشيخ، تاريخ الاطلع:  21وفاة طفلة وا 
 م.9133 ويولي 91 ، تاريخ النشر: https://alaqsavoice.ps/news/details/205126 ،الأقصى

 م،9133 يوليو 93قضية عائلة العويوي.. إسناد جرم التسبب بالوفاة لمدير عام فندق وموظفين فيه، تاريخ الاطلع: 
 م.9131 ديسمبر 31، تاريخ النشر: https://alghad.com/favicon.ico ،الموقع: الغد الأردني

 .312ص، الجريمة، أبو زهرة، 3/31، جعودة، ، التشريع الجنائي1/11جأنوار البروق، القرافي، (2) 
د ة.)قطع الطريق(الجرائم التي تجب فيها الحدود ستة: وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة  (3)  ، والرِّ
 .3/391، التشريع الجنائي، عودة، ج111، الماوردي، ص ، الأحكام السلطانية1/12البحر الرائق، ابن نجيم، ج (4)
 .11النساء:  (5)
 .313/ 3التشريع الجنائي، عودة، ج (6)
ب سِ،  (7) بِ و ال ح  ان الس ارِقِ بِالض ر  تِح  ، رقم 3/21سنن النسائي، النسائي، تحقيق أبو غد ة، كتاب: قطع السارق، باب: ام 

 . حكم الألباني: حسن.1312الحديث: 
 .3/31التشريع الجنائي، عودة، ج (8)

https://alaqsavoice.ps/news/details/205126
https://alghad.com/favicon.ico
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لمخالفته النصوص الناهية عن  (1)عقوبة تعزيرية، يحرم أن تكون بألفاظ فيها قذف للجاني
لمخالفة مبادئ الشريعة العام ة القائمة على احترام بالجاني  القذف، أو أن يكون تعزير فيه مثلة

 الكرامة الإنسانية.
-قوله  من الذم والتوبيخ كعقوبة تعزيرية على جريمة الغش في المواد الغذائية، ويعتبر

 أَفَلَا " وقوله له: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"للرجل الذي وقع منه ذلك:  -عليه الصلة والسلم
 .(2)"مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" وقوله له:"، جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ 

رة  -1 أن  النصوص الشرعية من القرآن والسُّن ة المبيِّنة لجرائم الحدود والقصاص، والمقرِّ
 .(3)أساساا لتقرير العقوبات على غيرها من جرائم التعزير للعقوبات المقد رة عليها، تعتبر

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ }ومع انقطاع الوحي كان قد تم  لهذه الشريعة كمالها، حيث قال جل  وعل: 
سْلامَ دِيناا  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ،  وهذا يدلُّ على أن ها صالحة (4){وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

 لكل زمان ومكان.
ومعلوم أن  الوسائل المتعلقة بجريمة الغشِّ في المواد الغذائية، لا يمكن إحصاؤها، بل إن  

ن الناس فيما سبق، وهذا الأمر مقترن منها ما يتم استحداثه، مما لم يكن معهوداا لدى الدولة بي
ولذلك أجازت الشريعة لولي كغيره من الأمور بتطورات الحياة التي لا يمكن إيقافها ومنعها، 

مع جسامة هذه العقوبات ليختار القضاة منها ما يتناسب الأمر الاجتهاد في تقرير وتقدير 
لا فإن  الجريمة وظروفها، وحال الجاني، وما تقتضيه مصلحة الجماعة إهمال ذلك سبب في ، وا 

على سنن غير  روني، وذلك أن  القضاة سيس(5)الفتن والظلم وانتشار الفساد بدلاا من الحدِّ منه
ر عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فمثلاا:  واضح، وستنتفي العدالة في إصدارهم للعقوبات، هذا يقرِّ

ر الحبس لثلث سنوات، مع غرامة على جريمة من جرائم الغش في المواد الغذائية، وآخر  يقرِّ
 مالية على نفس الجريمة.

 

                                                           

 .39/911الموسوعة الفقهية، مجموعة من الفقهاء، ج (1)
، 3/22( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 2)

 .319رقم الحديث: 
 .311، الجريمة، أبو زهرة، ص39/393الذخيرة، القرافي، ج(3) 
 .1: المائدة (4)
 .1/11جأنوار البروق، القرافي،  (5)
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  :وأما كون العقوبات التعزيرية لها حدَّان
يجوز فيها الزيادة والنقصان،  شرعاا، بمعنى أن هعقوبات غير مقد رة  يدلُّ على أن هافهذا 

لا  حدّ واحد يتم إيقاعه ، والتي ليس لها إوعقوبة القصاص والدِّية وذلك خلفاا للعقوبات الحديّة
 .(1)على من ثبتت عليه الجريمة دون زيادة أو نقصان

 وأمَّا كونه فوِّض لولي الأمر تقدير الأعلى منهما:
تقدير هذا لا يعني أن  له الحري ة المطلقة في من باب الوجوب، إلا أن ه فإن  هذا التفويض 

ن ما يقدِّره بما يحفظ مصا  .(2)والمجتمع والنظام العام  للدولةلح الأفراد الحد من العقوبة، وا 
 وقد فوِّض له تقدير هذا الحد ضمن ضوابط ومحدِّدات:

وما تقتضيه مصلحة  ،أن يكون مناسباا لجسامة الجريمة وظروفها، وأحوال الجناة أولها:
الذي الجماعة، فالجرم الذي ضرره كبير جداا، يكون الحد الأقصى للعقوبة عليه أعظم من الجرم 

ن  تعمُّد ولي الأمر فرض عقوبة تعزيرية فوق الحد المطلوب والمسموح (3)، وهكذاضرره أخف ، وا 
ا، يُعدُّ ظلماا، وذلك أن  العقوبة مفسدة يقتصر منها على ما يدرأ المفاسد به شرعا
(4). 

ين وهذا ما يشير إليه اختلف العقوبات في الجرائم الحدي ة، فما كان فيه اعتداء على الدِّ 
زهاق للأرواح عمداا، عقوبته القتل، في حين أن  الاعتداء على الأموال بالسرقة تقطع فيه اليد،  وا 

فيه والاعتداء على العقل بشرب الخمر فيه الجلد، كما أن  الاعتداء على النسل والعرض تختلف 
ن ، ن ه يجلدفإكان غير محصن  العقوبة حسب حال الجاني، فإن كان محصناا يرجم حتى الموت، وا 

وحماية مصلحة الجماعة في حد الحرابة أظهر منها في حدِّ الس رقة، ولذلك غلِّظت العقوبة بقطع يدٍ 
السارق،  يدطع على ق تصرقبينما ا، من المحاربين سلب المالاقتصر على ورجلٍ من خلف لمن 

 وبات التعزيري ة.أن  العقوبات الحدِّي ة تعتبر أساساا لتقرير العقمسبقاا وقد بي نت 
فإذا ، (5)زجر للجاني ولغيره عن إتيان مثل هذه الجريمة أو العود إليهاال يحققأن  ثانيها:
هذا المقصود، فعليه أن يجتهد في تقرير غيرها من العقوبات التي تحقّقه، وليس شرطاا لم يتحقق 

رة من قبل الد أن يكون عدم تحقّق هذا المقصود لخف ة العقوبة ولة، حيث يؤدِي ذلك إلى المقر 

                                                           

 ، بترقيم الشاملة.131/2جشرح زاد المستقنع، الشنقيطي،  (1)
 .2/21جالمبسوط، السرخسي،  (2)
 .312صالجريمة، أبو زهرة،  (3)
 .332 /39جالذخيرة، القرافي،  (4)
 .1/312جحاشية الروض المربع، العاصمي،  (5)
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ن اع والتجارتفشِّي الغش في المواد الغ  ،(1)لعدم وجود عقوبة رادعة لهم ،ذائية بين المزارعين والصُّ
وهذا ما يؤكِّده ارتفاع معد لات الجريمة في  كون لشد تها وتجاوزها للحد المطلوب شرعاا،بل قد ي

لا على جرائم  -أشد  العقوبات على الإطلق والتي تعدُّ –البلد التي تطبِّق عقوبة الإعدام 
تستحقها، كالرشوة، والاحتيال، والتهرُّب من الضرائب، والقمار، والسرقة، وغيرها، ودون أن يكون 

 هناك أدل ة كافية عليها.
تحقيق العدل في جميع قضايا الغش في المواد الغذائية  وأم ا الغاية من هذا التقدير فهي

الدولة، وذلك أن  القاضي يكون دوره الاجتهاد في دراسة الجريمة، واختيار التي ترفع لقضاء 
دون أن يتجاوز الحد الأعلى لها العقوبة المناسبة لجسامتها، وظروفها، وحال المرتكب لها، 

 .الحكم القضائي على الجريمة ، بما يمكن تسميته توحيد(2)والذي تم  إقراره من قبل ولي الأمر
 رابة: الرابع: حد الح

  من الإشكال بمكان وهو:هو  يطرح الباحث تساؤلاا ولبيان هذه المسألة 
 ؟كحرابةيمكن تكييف بعض جرائم الغش في المواد الغذائية لخطورتها، هل 

 والباعث إلى التساؤل وطرح هذا الإشكال:
حيث الجريمة والمخاطر المترتبة عليها، التطوُّر الهائل والملحوظ في وسائل هذه  أوَّلا:

 أن الحكم باتفاق الفقهاء، أصبح لها واقع يختلف عن واقعها قديماا، ومعلوم من الناحية الشرعي ة
، فهل يتصو ر وجود واستحداث حالات غش تدخل ضمن هذا (3)على الشيئ فرع عن تصوُّرِه

 المفهوم؟
، وهذا له ما بين موسِّع ومضيِّق لهوشروطها، في مفهوم الحرابة،  الفقهاءاختلف  :ثانياا

 الدور الأكبر في تغيُّر الحكم في المسألة، وبيان ذلك على النحو الآتي:
 :المذاهب الأربعة في مفهوم الحرابة

بعد البحث والاطِّلع على تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة للحرابة، نجد بأن هم اتفقوا على 
 فهي:  )قطع الطريق(توصيفها بوصف: 

                                                           

حملة في السعودية على الغش التجاري، وسماسرة الموت، تاريخ ، 1/19جن نجيم، البحر الرائق، اب (1)
، 3331م، الموقع: جريدة الشرق الأوسط، العدد: 9133أبريل  31الاطلع: 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36Ovyv
Z4،  :م. 9111يناير  33تاريخ النشر 
 .1/1933الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (2)
، المنهجحاشية الجمل على شرح ، 3/339ج، الفواكه الدواني، النفراوي، 3/919البحر الرائق، ابن نجيم، ج (3)

 .31/111الممتع، ابن عثيمين، جالشرح ، 3/311الجمل، ج

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4
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مار ة لأخذ مال على سبيل المغالبة المفضية إلى قطع خروج على العند الحنفية:  -
 .(1)الطريق على الناس

اف ةِ س بِيلٍ : ال حِر اب ةُ : "عر فه ابن عرفة بقوله عند المالكية:و  - خ  ذِ م الٍ  ،ال خُرُوجُ لِإِ لِأ خ 
مٍ  ت ر  فِهِ  ،مُح  و  ق لٍ  ،بِمُك اب ر ةِ قِت الٍ أ و  خ  ر دِ ق ط عِ الط رِيقِ ، ف ي ةا أ و  ق ت لٍ خُ  ،أ و  لِذ ه ابِ ع  ر ةٍ  ،أ و  لِمُج  م   ،لا  لِإِ
 .(2)"و لا  ع د او ةٍ  ،و لا  ن ائِر ةٍ 
ا على واعتمادا  مُك اب ر ةا  أ و لإرعابٍ  ،أ و لقتلٍ  ،البروز لأخذ م الٍ هو: " وعند الشافعية: -

ث  .(3)"ال قُو ة م ع  ال بعد ع ن ال غ و 
 .(4)السلح بغية غصب مالهم مجاهرةالتعرض للناس ب وعند الحنابلة: -

 رأي الباحث في هذه التعريفات:
 بعد الـتأمل والنَّظر وجد الباحث أنَّ هذه التعريفات للحرابة ل تخلوا من جملة اعتراضات منها: 

استناداا إلى أن  الفقهاء أطلقوا على الحرابة مصلح قطع الطريق، وعر فوها من خلله،  -1
في يعايشونه، حيث كان قطع الطريق هو الصورة الظاهرة للحرابة في أزمانهم،  الواقع الذي كانوا

في لفظ: حيث جاء النصُّ عليه بصيغة العموم  ،من ذلك أوسع وأشمل حين أن  مصطلح الحرابة
 إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } :-في آية الحرابة تعالى-في قوله ) يُحارِبُونَ (

، فل يستقيم قصره على معنىا دون غيره، فالعبرة بعموم (5){...رْضِ فَساداا فِي الْأَ  وَيَسْعَوْنَ 
ر بين الفق  .(6)هاءاللفظ كما هو مقر 

نما في ناسٍ أسلموا ،ط اع طريقأن  سبب نزول آية الحرابة لم يرد في ق -1 واستأمنهم  ،وا 
على إبل الصدقة وراعيها، إلا أن هم قاموا بقتل الراعي وسلب  -صلى الله عليه وسلم–النبي 

 أَنَّ نَاساا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ  :-رضي الله عنه–فقد حدَّث أنس الإبل والارتداد عن الإسلم، 
، فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ: إِنَّا (7)وَتَكَلَّمُوا بِالِإسْلَامِ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَدِمُوا المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ 

صَلَّى الُله -لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمَرَ "، (9)، وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ (8)كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ 

                                                           

 . 1/21، الكاساني، جالصنائع بدائع (1)
 .113شرح حدود ابن عرفة، الر صاع، ص (2)
 .9/113الإقناع، الشربيني، ج (3)
 .2/311، جابن قدامة، المغني (4)
 .11: المائدة (5)
 .2/313جتفسير القرطبي، القرطبي،  (6)
 .)3/111ابن حجر، ج ،فتح الباري( أظهروا الإسلم بنطقهم للشهادتين. (7)
 كانوا أصحاب ماشية، ولم يكونوا أهل زرع، كما هو حال أهل المدينة. (8)
 .)3/111ابن حجر، ج ،فتح الباري(ء في المدينة بسبب مرض ألم  بهم. كرهوا البقا (9)
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، فَانْطَلَقُوا حَتَّى "بِذَوْدٍ وَراَعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ ألَْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -راَعِيَ النَّبِيِّ إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا 

فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثاَرهِِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَبَلَغَ النَّبِيَّ "وَاسْتاَقُوا الذَّوْدَ، 
 .(2)"يَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِ (1)فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ 

ضعاف  فكانت رد تهم فيها محاربة لله أي لدينه وتعاليمه، لما في ذلك من تشكيك للناس وا 
كان قتلهم للراعي وسلبهم للإبل ثقتهم فيه، بحيث لا يأمن غيرهم من الارتداد عنه مثلهم، و 

وظيفة من وظائف الحاكم، والذي كان أمنها  دُّ حفظوالتي يع، للجماعة ونظامها العام محاربة
، فكان فعلهم فيه ترويع للآمنين (3)-صلى الله عليه وسلم–يتمث ل في شخصِ رسول الله 

 واستخفاف بسلطان الدولة.
 على تعريف الحرابة والشروط المتعلقة بها،المذاهب الفقهي ة لم تتفق فيما بينها  إن   -1

انية غوث من وقع من وجهة نظر الباحث، إلى اختلفهم في إمكالفقهاء  ويرجع سبب الخلف بين
ذا أمكن الغوث لم يكن كذلك. عليه الاعتداء أو   تعذّر ذلك، فإذا تعذ ر الغوث كان الجرم حرابة، وا 

ما ليس فيه مجاهرة  الكي قد توس ع عن غيره في بيان مفهومه، فأدخل فيهالمذهب المف 
قتل الغيلة من أجل أخذ المال، والذي من صوره، خداع المقتول لكونه ك وقطع طريق، ومغالبة
ذهب عقله، أو قتله خفية، ولذلك لم يشترطوا أو سقايته ما يأو تقديم طعام مسموم له،  صبياا،

خلفاا ، من السلطان وغيره لتعذُّر الغوث عندهم في هذه الحالات، القو ة والشوكة في المحارب
، ولذلك من غير السلطان والذين يرون إمكان الغوث فيها الشافعية والحنابلةلغيرهم من الحنفية و 

 .    (4)خفِّف في العقوبة عندهم فمنهم من أوجب القصاص، ومنهم من أوجب الدِّية المغل ظة
ع داخل المِصر، كما متفق على أن ها تق من المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة وجمهورهم

وأشدّ خطراا على الناس أعظم فحشاا  ، واعتبروها في هذه الحالةر الغوثإذا تعذ   تقع خارجه،

                                                           

اة. (1)  .(33/311المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج) فقأ أعينهم بمسامير محم 
، باب: المغازيمتفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب:  (2)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1329، رقم الحديث: 1/392، قصة عكل وعرينة
 .3213 ، رقم الحديث:1/3922، حكم المحاربين والمرتدين، باب: القسامة والمحاربين...كتاب: 

التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ،9/121ج. فقه السُّن ة، سيِّد سابق، 2/313جتفسير القرطبي، القرطبي،  (3)
 .2/339،333ج

 ،9/931شرح ميارة، ميارة، ج ،3/193التاج والإكليل، المواق، ج، 1/199فتح القدير، ابن الهمام، ج (4)
 .2/311جف القناع، البهوتي، كشا ،2/313تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ج، 933
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ا خارجه، خلفاا للحنفي ة، وظاهر كلم الإمام أحمد، حيث يعتبرون أن ها لا تكون إلا خارج منه
 .(1)المصر لتعذر الغوث، بينما هو ممكن داخله فل حرابة

نما كانت الحرابة داخل المصر أعظم فحشاا قلت: منها خارجه لما فيها من استخفاف  وا 
  بسلطة الدولة ونظامها العام، وأما كونها أشدّ خطراا فلما فيها من مبالغة في ترويع الآمنين.

لا يتصور أن تسم ى جريمة تقع داخل المصر بأنها قطع للطريق، فقطع الطريق وكذلك 
 إنما يكون خارجه.

هذه المذاهب فأدرج ضمن الحرابة جرائم لم ن  من الفقهاء قديماا وحديثاا من خالف إ -4
 الاعتداء على الأعراض :حيث اعتبر منها من المالكية كابن العربي ،عندهم ينص عليها

بالسلب، ولذلك شن ع على من  الأموالالاعتداء على  أكثر فحشاا من اعتبره، و بخطف النساء
 .(2)خالفه في ذلك

ون ضمن الحرابة، مما لم يكن معهوداا في ومن الجرائم التي أدرجها الفقهاء المعاصر 
 العصور السابقة:

، بقصد إشاعته في يدز(وى بمرض نقص المناعة المكتسب )الإتعمد نقل العد -
 .(3)المجتمع
مُ الدولة  - ر  المتاجرة بالمخدِّرات وترويجها بين الناس، حيث تفسد أبدانهم وعقولهم، وتُح 

 .(4)وعلى عوائلهممن طاقاتهم، بل يصبح متعاطوها عالة عليها 
هذه الجرائم هي ترويع الآمنين بحيث لا يأمن الناس على أنفسهم أو ويظهر أن  العل ة في 

 أموالهم، أو أعراضهم، مع ما يتبع ذلك من عجز مؤسسات الدولة عن غوثهم لشِد ة ما وقعوا به.
 التعريف المختار:

د جملة من الاعتراضات عليها، تعريفات الفقهاء للحرابة، وأور وبعد أن استعرض الباحث 
 أن يعرف ها على أن ها: يمكن له 

 مع تعذُّر غوثهم".فيه بترويع الآمنين  المجتمع "اعتداء على
 

                                                           

على المجموع،  المطيعي، تكملة 3/193التاج والإكليل، المواق، ج، 3/919البحر الرائق، ابن نجيم، ج (1)
 .2/311، جابن قدامة، ، المغني91/311، جالمطيعي

 .9/21جأحكام القرآن، ابن العربي،  (2)
 .1/1911 الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (3)

 ه..3139، 923، ص 19البحوث الإسلمية، العدد: مجل ة ، السدلان ...،مخدرات والعقاقير النفسيةال(4) 
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 محترزات التعريف:
يُغ ل بُ فيه حقُّ الفرد على حق المجتمع، خرج به الاعتداء الذي على المجتمع: اعتداء 

رد فيها العفو عن الجاني، لأن  الجريمة تمسّه بشكل كجرائم القصاص والدِّية، والتي يملك الف
بعض جرائم التعزير، كالضرب والسب والشتم الذي لا يصل إلى مباشر، وكذلك الحال في 

القذف، ويدخل فيه كل الجرائم الحدِّي ة والتي يغل ب فيها حق الجماعة على حق الفرد، ولذلك لا 
 .(1)عفو فيها
والذي ، (2)والإفزاع التخويف ثيرون الترويع ويقصرونه علىيطلق الك: بترويع الآمنين 

لعظم زيادة في التخويف والإفزاع زائدة على ذلك، فهو  يحمل معانِي  يظهر للباحث أن  الترويع 
يطلق على لعِظم ما فيه من المعاني ، بل إن ه سرعة انتشارهو  ،مفاجأتهو  ،الأمر الذي سبب ذلك

 .(3)الحرب عند العرب مجازاا
ظاهره طلب اللذة لأن   منين، فيخرج به الزنا،فيه للآيخرج به كل اعتداءٍ لا ترويع ف

قصور في الانتقام والتشفي، أو الشهادة على الزنا مع و  الافتراء لأن  ظاهره والشهوة، والقذف،
 لأن  ظاهرها الحصول لذذ بها والإدمان عليها، والسرقة،لأن  ظاهره الت شرب الخمر،و شروطها، 

  .على المال خفية في الغالب
ويدخل فيه كل اعتداء وكل جريمة يتجل ى فيها نشر الفزع والخوف بين الناس بسرعة، مع 

 انتظارهم وقوع هذه الجرائم بشكل فجائي، بحيث لا يمكن التحرز منها أو دفعها بسهولة غالباا.
ائدة عن الجرائم وهذه الجرائم إنما تتحقق فيها هذه الأوصاف لما تحمله من معانٍ ز 

قتل العمد فيه  فمثلاا:سواء كانت جرائم قصاص أم حدِّي ة، أم تعزيري ة، المعهودة العادي ة، 
القصاص بالإجماع، بينما استثنى المالكي ة منه قتل الغيلة، والذي من صوره خداع المقتول 

، وكذلك السرقة بأخذ المال (4)بمناولته مسكراا لأجل سلب ماله، فإن  هذا الجرم يعدُّ حرابة عندهم
خفية من حرز المثل، فيه قطع يد السارق حداا، بينما عصابات السطو على البنوك لسرقتها عد ه 

، (6)والزنا فيه الجلد أو الرجم، بينما إذا اقترن به خطف النساء، كان حرابة ،(5)الفقهاء حرابة
                                                           

 .3/311جالتشريع الجنائي، عودة،  (1)
، يقال: راعه الشيء، أي أفزعه لكثرته وعظيم خطره، ويقال: راعني 3/311جلسان العرب، ابن منظور،  (2)

 مجيئك: أي أن مجيئك كان فجأة وبغتة، 
 .3/122أساس البلغة، الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ج (3)
 .3/193التاج والإكليل، المواق، ج (4)
 .9/121، جسيد سابق، فقه السنة (5)
 .9/21جأحكام القرآن، ابن العربي،  (6)
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صار  مر بالاتجار بها وترويجها بين الناسوتناول المخدِّرات فيه عقوبة تعزيرية، فإذا تعل ق الأ
 .(1)حرابة

حيث إن ه يتعذر على مؤسسات الدولة، ومن باب أولى على من يقع عليه : مع تعذُّر غوثهم
ذلك الاعتداء، أو من حوله، أن يقدموا على إغاثته برد الاعتداء عنه قبل حدوثه، فإذا ما وقع عليه 

ي وصل إليه، وعجز مؤسسات الدولة الأمنية والصحية ، لعظيم الخطر الذتعذ ر تخليصه منه
 والاقتصادية عن مواجهته، فلزم التشديد في العقوبة من قبل المؤسسات القضائية والتنفيذية. 

نما يتعلق بالآمنين من الناس، والذين يخشون  إلا أن  تعذُّر الغوث لا يقتصر عليه، وا 
يرهم، وبهذا تتجل ى صورة ترويع الآمنين في الاعتداء عليهم، مع تعذر غوثهم كما حدث مع غ

 المجتمع.
وبعض صور ووسائل الغشِّ في المواد الغذائية إذا ظهر فيها ما يوافق هذا المعنى، فإن ه 

تكييفها كحرابة، وذلك منعاا من انتشارها بحيث يعمُّ الفساد أقوات الناس وأموالهم وأرزاقهم، ولا يمكن 
 وسلمة أبدانهم.يأمنون بسببها على حياتهم 

 ذلك:صور ومن 
ا مستعصيةتعمُّد تلويث  -1  : (2)المادَّة الغذائية بمواد تسبب أمراضا

التي تشكِّل خطراا كبيراا على حياة الناس، وغالباا ما الأمراض هي  والأمراض المستعصية:
إذا كانت تكون نتيجتها الوفاة، مع تعذّر أو صعوبة معالجة من يصاب بها، ويزداد الأمر سوءاا 
نتقل عن تالمواد المسببة لها سهلة التحضير، كما هو الحال بالنسبة لبكتيريا الجمرة الخبيثة، والتي 

ة اللحوم التي لا تطبخ جيداا.الغطريق   ذاء، وخاص 
هي جرثومة بكتيرية شديدة السُّمِّي ة عصوية الشكل، يمكنها أن تبقى  وبكتيريا الجمرة الخبيثة:

املة في مكان جاف كالتربة، إلى أن تنتقل إلى جسم تنشط فيه، مما يؤدِّي إلى لعشرات السنين خ
، ومما يدل على خطورتها، سهولة تحضيرها ونقلها، كما أن ها مصن فة في كثير من الأحيان وفاته

، ولك أن (3)عالمياا ضمن الأسلحة البيولوجية الأكثر احتمالاا لاستخدامها، والتي يصعب اكتشافها
مدى الرعب والفزع الذي وصلت إليه دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، جرّاء  تتصور

 .(4)ظهور بعض الحالات التي أصيبت بهذا المرض

                                                           

 ه.3139، 923، ص 19البحوث الإسلمية، العدد: مجل ة ، السدلان ...،المخدرات والعقاقير النفسية(1) 
 م.9132رسالة ماجستير، الباحثة ضحى الدلو، الجامعة الإسلمية، غزة  32الصور المعاصرة لجريمة الحرابة، ص (2)
 الهيئة العالمية للكتاب والسُّن ة،م، الموقع: 9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: د. عبد الرحمن القرشي، ، مرض الجمرة الخبيثة (3)

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX. 
 الموقع: الجزيرة نت، م،9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: شبح الحرب البيولوجية،  (4)

http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage8A%D8%A9:م.9131أكتوبر 1 ، تاريخ النشر 

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2001/2004/10/3/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2001/2004/10/3/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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ا ومما يدلُّ على عظيم خطرها أن  الحكومة البريطانية استبدلت الملف النووي  أيضا
همت العراق بصناعة أسلحة دمار شامل العراقي، بملف الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، حيث ات

خضاعهكيماوية وبيولوجية، وجزمت بأن ه ينتج الجمرة الخبيثة، لتبرير شن حرب عليه   .(1)وا 
 تعمد إضافة مواد سامَّة إلى المادَّة الغذائية، بقصد القتل وسلب المال. -9

من صور عندهم دُّ ذي يعوقد تقد م بأن  هذا يعدُّ من صور قتل الغيلة عند المالكية وال
للشافعية والحنابلة، الذين يرون أن ه من صور قتل العمد، والحنفية الذين يعتبرونه الحرابة، خلفاا 

 شبه عمد. 
ر ذلك فينبغي العلم أن  حد  الحرابة كغيره من الحدود: هو عقوبة مقد رة شرعاا ذا تقر  ، (2)وا 

فِي  زاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ إِنَّما جَ } :-تعالى-وقد ورد تقديرها في قوله 
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ الْأَرْضِ فَساداا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ 

 .(3){ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ 
ما ، يوقع على الجاني واحدة منهاوطالما أنّها مقد رة شرعاا، فل تعدو سلطة القاضي أن 
 .نفيمن خلف، أو ال بين القتل والصلب، أو القتل دون صلب، أو قطع يد ورجل

  :لإتيان الفعل المحرَّم اأن يكون النصُّ على التحريم سابقا الأمر الثالث: 
م له قبل ورود النص فل يُجر م أمام القضاء من أتى بالفعل قوله عليه  ، وهو ما دل  المحرِّ

، وعليه فل (4){لَهُم مَّا يَتَّقُونَ  وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ }: -تعالى–
قدِّمت المادة الغذائية للمستهلك على يوصف أي غش في المواد الغذائية بكونه جريمة إلا إذا 

رة    .(5)لة مسبقاامن قبل الدو خلف المواصفات والمقاييس الفن ية المقر 
ا فترة ولذلك نجد بأن  الدولة بعد إقرار قانونٍ م ا والإعلم به ونشره رسميًّا، تمهل مواطنيه

 .(6)لتزام بهذا القانون وتطبيق ما ورد فيه من نصوصزمنية محد دة قبل بدء الا
 

                                                           

 الموقع: الجزيرة نت، م،9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: الجمرة الخبيثة، يسري فودة،  (1)
 ww.aljazeera.net/programs/topsecret/http://w  :م.3223أبريل  32، تاريخ النشر 

 .9/111، جعودة، التشريع الجنائي(2) 
 .11: المائدة (3)
 .331:  التوبة (4)
 .1111 /1الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (5)

 .39، ص12دد: قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، الع(6) 

http://www.aljazeera.net/programs/topsecret/2005/1/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9
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 له ثلاث حالت: ،والغشُّ في المواد الغذائية من حيث تعلُّقه بالنصِّ المحرِّم مسبقاا
 الحالة الأولى: غشّ النص على تحريمه موجود بوجود الشريعة:

على تحريمه، كالتطفيف في في الكتاب والسُّن ة وهو الغشُّ الذي دل ت النصوص الشرعية 
مصن فة منذ القدم د وما كان فيه إضافة لموا المكيال، وخلط الرديء بالجيد، وكتمان العيوب،

لا تملك الدولة إباحته، بل  ، والذيار ة بالإنسان كالسموم والمخدِّرات وغيرهاضمن المواد الض  
 جاءت بتأكيد حرمته في قوانينها.

 كان مجهولا: على المستهلك الحالة الثانية: غشّ النص على تحريمه يرد بعد معرفة ضررٍ 

 قرّرة من قبل الدولةوالمقاييس الفني ة للمواد الغذائية الم وذلك أن ه يطرأ على المواصفات
ا  ثم يتبين ضررها بها داخل الدولة التعديل والتغيير، فبعض المواد يكون التعامل بها مسموحا

وقد نص  قانون حماية المستهلك في  فيتم تحريم وتجريم التعامل بها، ،على المستهلك وخطرها
ها ما يدل على ماد ته الرابعة عشر على جواز وقف عرض وتداول المنتجات التي يبدو في

 .(1)خطرها على المستهلكين، بل وجواز إتلفها إذا لم يتحقق الحد من خطرها إلا بذلك
ة في بعض المواد  ومثال ذلك مادة ثاني أكسيد التيتانيوم والتي تستخدم كصبغة مبيِّض 

ا في الغذائية كالطحينة والحمّص، نجد بأن  هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أصدرت قرارا 
م يسمح باستخدامها في طحينة السمسم فقط بكميات محدودة، إلا أن ه تم التراجع عن 9112عام 

م، حيث حظر استخدامها بشكل نهائي، بعد أن تبي ن أنها ماد ة 9139عام هذا القرار وتعديله 
 مسرطنة تشكل خطراا على حياة المستهلكين.

منذ صدور قرار حظرها وسريانه في فلسطين فيعتبر إدخال هذه المادة في الأغذية جريمة 
على المطاعم والمصانع التي يثبت استخدامها مباشرة بعد الإعلم به، ولذلك يتم إيقاع عقوبات 

تلف المادة الغذائية المغشوشة بهذه المادة، قبل أن يتم تحويل لهذه المادة،  حيث يتم إغلقها وا 
قبل  جريمةلا يعتبر كان استخدام هذه الماد ة بينما القضية للنيابة والقضاء من أجل المحاكمة، 

نما كانت الجريمة في تجاوز الحد المسموح به فقطم9139عام  صدور هذا القرار  .(2)، وا 
 

                                                           

 .12، ص 21قانون حماية المستهلك، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:  (1)

 ،الحياة الجديدةم، الموقع: 9133 أغسطس 2، تاريخ الاطلع: مطاعم تستخدم مادة مسرطنة في الحمص (2)
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=261858 . 

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=261858
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 شّ النصُّ على تحريمه من باب تقييد المباح:الحالة الثالثة: غ
ا ثالتعامل  حيث يكون لأن ه يلحق ضرراا حدودة لمد ة محظره يتم م  بالماد ة الغذائي ة مباحا

فل يجر م   ،(1)عند زوال الخطر ، ثم يتم رفع هذا الحظربمصلحة الجماعة واقتصاد الدولة
 بعد إقرار هذا الحظر والإعلم به والتحذير منه.في مد ة الحظر والمنع، وذلك المتعامل بها إلا  

يأتي ، ف(2)ر بها يضعف اقتصادهامنع الدولة استيراد سلعة معي نة، لأن  الاتجا ومثال ذلك:
من يدخلها، ويبيعها لمن يجهل وجهتها، فإن  هذا يعدُّ غشًّا للمشتري، لأن  ضبطها عنده سيلحق 

 الضرر به، لربما من خلل مصادرة هذه السلعة، والتي وط ن نفسه على ربح وفير فيها.
ستيراد بعض السلع، لحماية ومن الملحظ أن  وزارة الزراعة الفلسطينية تعمدُ إلى منع ا

ا ا ، (3)منتجات الدولة المحلي ة من الكساد، وضماناا لسلمة المستهلك أيضا ولربما كان ذلك أيضا
 .(4)لأسباب اقتصادية وسياسي ة أخرى
 والفرق بين هذه الحالت:

يكون ، بينما في الحالة الثانية مطلقاا الحالة الأولى يكون على التأبيدالتحريم في  أن   -3
على التأبيد ما لم يظهر تراجع عن وصف الماد ة بأنها تلحق الضرر بالمستهلك، وفي الحالة 

 الثالثة يكون التحريم فيها مؤقتاا.
لأن  الن ص  من قبل مؤسسات الدولة،  الحالة الأولى لا يفتقر إلى نصٍّ  أن  التحريم في -9

 .(5)ين الثانية والثالثة يفتقر إلى ذلكبينما في الحالتعليه ثابت في القرآن والسُّنة، 
 ومن القواعد الشرعية التي تقرر ذلك:

: فل حرج على المكلف فيما يصدر منه (6)"الشرعل حكم لأفعال العقلاء قبل ورود " -3
فل يوصف بالإجرام لكونه لم يفعل أو يمتنع عنه من أفعال ما لم يرد نص بتحريمها أو إيجابها، 

 .(7)رك واجباامحر ماا، ولم يت
 

                                                           

 .921الحري ة الاقتصادي ة، الديرش وِي، ص  (1)
هذا مثال على ما يعرف بين العلماء بتقييد ولي الأمر للمباح، وذلك بمنعه لمد ة بسبب إضراره بمصلحة الجماعة.  (2)

 )2/112الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج(
وكالة شهاب م، الموقع: 9133 أغسطس 1، تاريخ الاطلع: اد البطيخ من "إسرائيل"وزارة الزراعة تعلن منع استير  (3)

 م. 9133 أبريل 31تاريخ النشر:  /http://shehabnews.com/post/31616، للأنباء
م، 9133 أغسطس 1، تاريخ الاطلع: رداا على العقوباتزراعة غزة توقف استيراد الفاكهة من الأسواق "الإسرائيلية" (4) 

 م.9133 يوليو 33تاريخ النشر:  /http://paltoday.tv/post/97730 ،فضائية فلسطين اليومالموقع: 
 .912الجريمة، أبو زهرة، ص (5)
 .23 /3، جالآمدي، الإحكام (6)

 .3/331، جعودة، لجنائيالتشريع ا(7) 

http://shehabnews.com/post/31616/
http://paltoday.tv/post/97730/
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فالأصل في المعاملت التي يتم فيها تقديم المواد  :(1)"الأصل في الأشياء الإباحة" -9
، أن ها مباحة، لا يحكم بحرمتها، ولا يمنع التعامل بها إلا إذا ورد التشريع الغذائية للمستهلك

 ر بالنسبة للمواد الغذائية نفسها، وكذلك الأم(2)بحرمتها
 :ن يكون النص على التحريم نافذ المفعول في مكان إتيان الفعلأالأمر الرابع: 

ذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةا أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها}: -تعالى-ويدل عليه قوله  قَّ فَحَ  وَاِ 
والذين أتوا هذا ، ومكان إتيان الفعل المحر م هنا هو القرية، (3){عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراا 

ن من أهلها لا غيرهم، حيث أمروا بالط اعة فخرجوا عنها وخالفوها، فاستحقوا الفعل هم المترفو 
 م، ولم يعاقب عليه غيرهم من أهل القرى.اب على جرمهالعق

 

ولذلك ينحصر ، أخرىلمواصفات والمقاييس الفني ة للمواد الغذائية تختلف من دولة إلى او 
تجريم الغاش أمام قضاء الدولة إذا قد م السلعة للمستهلكين على خلف ما أقرته من مواصفات 
ومقاييس في قانونها، وليس لها أن تستجلب مواد من قوانين دول أخرى عند التحاكم أمام 

 د تجريم المد عى عليه.القضاء بقص
 :(4)من حيث تعلُّقه بنفاذ مفعول النصِّ المحرِّم في مكان الفعل، له حالتانالأغذية غشُّ و 

 الأولى: غشّ النص على تحريمه نافذ في جميع الأماكن والبلدان:
وهذا متعلِّق بحالات الغشِّ التي ورد النصُّ على تحريمها في القرآن والسُّن ة، كتطفيف 

لكل زمان ومكان، وذلك أن  تشريعاتهما صالحة وخلط الرديء بالجيد،  يال، وكتمان العيوب،المك
وهي على التأبيد، فل تملك أنظمة الدول إباحته، بل سن ت القوانين المؤكِّدة لحرمته، كما بي نت 

م لها مسبقاا.معند الحديث عن الحالة الأولى من حالات الغش من حيث النص ال  حرِّ
  :أخرى نص على تحريمه يختلف من دولة إلىية: غش الالثان

ش التي لم يرد تخصيص لذكرها في الكتاب والسُّن ة، بل إن  وهذا يدخل فيه حالات الغ
أن يوعز إلى المؤسسات  ولة، حيث يجب على ولي الأمر فيهاالن ص عليها من صلحيات الد

ا والآثار المترتبة على تناولها، فيتم إقرار من حيث أوصافه ،المختصة بالنظر في المواد الغذائية
ضرراا  الطيِّب منها، إذا كان لا يلحق ضرراا بالمستهلك، ويتم حظر الخبيث منها، وما يلحق

  بالمستهلك، وهذا الإقرار والحظر يختلف من دولة إلى أخرى.
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لم، بعض الألوان الصناعية يسمح التعامل به في أكثر بلدان العا على سبيل المثال:ف
وذلك من خلل إضافتها إلى المادة الغذائية عند تصنيعها، ومع ذلك نجد بعض البلدان تحظر 

، والتي تدخل في تصنيع كثير من (1)(التارترازين)لصبغة بالنسبة استعمالها، كما هو الحال 
حظورة المواد الغذائية كالحلوى، والمشروبات الغازية، ومنتجات الحليب، والمخللت، نجد بأن ها م

والنمسا، وذلك لما تسببه من ضرر على من يعانون من في بعض الدول الأوروبية، كالنرويج 
  .(2)بعض الأمراض كالحساسية والربو

الحمراء، والذي يستخرج من الفحم النباتي ومن البترول، وبالرغم من  (الألورا)لون كذلك و 
، إلا  أننا نجد بأن  قوانين كثير من بلدانه للأغذية ةملونصبغة ك ن  الاتحاد الأوروبي صد ق عليهأ

لما لها من تأثيرات ضار ة على الأطفال، ، والسويد، وبلجيكا، تمنعه، كفرنسا، والدنمارك، وسويسرا
 .(3)بينما تم السماح باستعمالها في الولايات المتحدة من قبل لجنة الأغذية والأدوية

صناعاته الغذائية في البلد التي تسمح فل يجوز تجريم من يستعمل هذه الصبغة في 
 باستعمالها، بينما يجر م في البلد التي تحظرها.

وطالما أن  الن ص على التحريم أصبح نافذ المفعول في الدولة، فإن  جميع من فيها من 
لا فإن  المخالف يكون مستحقًّا للعقوبة، وذلك أن    المسلمين وغيرهم، يجب عليه أن يلتزم به، وا 

، ولأن  العقوبة عليه لدفع الفساد والض رر المؤك دين الغش في المواد الغذائية محر م في كل الشرائع
لِمُ منه، ويعاقب عليه، ثم يسمح لغيره أن يغش، لما  في عن الناس، فل يستقيم أن يُمنع المُس 

ضرار بمصالح الجماعة والأفراد  .(4)ذلك من نشر للفساد، وا 
 
 
 

 

                                                           

ن الصناعية في الصناعات الغذائية، سالم، )الألواصبغة غذائية صفراء اللون، تستخرج من قطران الفحم.  (1)
 (.11، 11ص 
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 اني: المبحث الث
 الركن المادي

ارتكاب الأفعال والأقوال التي تؤدي إلى تقديم المادة الغذائية ونقصد بالركن المادي هنا: 
 للمستهلك على خلف المواصفات والمقاييس الفني ة للدولة.

، وقد بي نت جملة من هذه الأفعال والأقوال (1)وهذه الأفعال والأقوال تعم الإيجاب والسلب
 ن وسائل الغش في المواد الغذائية. عند الحديث ع

من خلل إضافة مواد تلحق الضرر بالمستهلك، وخلط  الغش فمثال أفعال الإيجاب:
الرديء بالجيد، والتطفيف في المكيال والميزان، وتعيين من يزيد في الثمن، وتقليد العلمات 

  التجارية، وحفظ المادة داخل أغلفة مضر ة.
 علنات المضلِّلة، والزيادة في ثمن السلعة بقصد الخداع.الإ ومنها الأقوال مثل:

ل عدم إضافة مواد تدخل في كتمان العيوب، والتزوير من خل ومثال أفعال السلب:
 ، والإهمال والتقصير في الإجراءات الصحي ة.تصنيع الماد ة الغذائية

 :ذائيةغش في المواد الغعناصر الركن المادِّي لجريمة ال
 :(2)ديَّ لجريمة الغش في المواد الغذائية يتكون من عنصرينالركن الما

وهو الغش في هذه المادة بشتى وسائله، كالإعلن المضلِّلِ  الأول: الفعل المنهي عنه:
 عنها، وخلط الرديء بالجيِّد منها، وغيرها من أفعال ووسائل الغش في المواد الغذائية.

اقع على المستهلك، كموته أو إصابته بمرض، وهي الضرر الو  الثاني: النتيجة الضارَّة:
ضعاف النشاط التجاري في  أو على المجتمع والدولة، من خلل الإضرار بالاقتصاد، وا 
الأسواق، وغير ذلك من الأضرار التي بينتها عند الحديث عن مخاطر الغش في المواد 

 الغذائية.
ية، حيث يثبت من خللها أن  والصلة التي تربط بين هذين العنصرين، تسم ى علقة السبب

 ارتكاب الفعل المنهي عنه هو الذي أد ى إلى وقوع هذه النتيجة الضار ة.
، (3)وتظهر أهمي ة هذه العلقة في أن ه يثبت من خللها مسئولية مرتكب الفعل عن النتيجة

بباا لها، فكذلك أن ه كما لا تخلو نتيجة ضارة عن غشٍ في المواد الغذائية يكون مس ويرى الباحث
لا يخلو غش في المواد الغذائية عن نتيجة ضار ة، فلربما كانت هذه النتيجة ظاهرة وجلي ة كموت 
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أو مرض المستهلك للماد ة، ولربما كانت خفية يحتاج إلى تحديدها إلى نظر وتأمل كما هو 
ئية للمستهلك، بسبب عملية الغش دون تقديم الماد ة الغذافيها توقف التي تجرائم الالحال في 

اكتشاف السلطات المختصة لها، على ما سيأتي بيانه ، ولذلك اعتبرت الشريعة الإسلمية مجرد 
 القيام بالفعل المنهي عنه جريمة.

والركن المادِّي للجريمة يعدُّ صلبها وعمودها الذي لا تقوم إلا به، فليس لها وجود أصلا 
لإقدام عليه جريمة غشٍّ في المواد الغذائية، ولا يكتفى بغيره، فل بد من فعل أو قول يعتبر ا

، فل جريمةا ولا عقوبةا قضائيةا على هذه الني ة في الإسلم (1)بني ة ن (2)الإقدام على الغشِّ ، وا 
يملك العقوبة عليها، لأن ها غيب لا يعلم  -تعالى-كانت تعدُّ جريمة ديانة فإن ه لا أحد سوى الله 

نما يصدر القاضي حكمه بعد اجتهاد في دراسة ما يعلمه من الأمور (3) تعالىحقيقته إلا الله ، وا 
 المتعلقة بالجريمة.

واشتراط الشريعة الإسلمي ة لهذا الركن يظهر ما تنطوي عليه من مبادئ سامية، وحكم 
عظيمة، وتقدُّمٍ على القوانين الوضعية من جميع الجوانب التشريعية والحضارية والقضائية 

غيرها، تلك القوانين التي كانت تحاسب على مجرد الني ة حتى وقت قريب، بل إن  منها ما زال و 
 .(4)يستثني بعض الحالات التي يحاسب فيها على النِّية فيما يعرف بسبق الإصرار والترصد

 :(5)من حِكَم اشتراط الركن المادي في الجرائمو 
ار ة والتي ما فرضت العقوبات  ن ه بغير مادِّيات الجريمة لا وجودإ أولا: للنتيجة الض 

القضائي ة إلا لأجل الحدِّ منها، حيث ينتفي الاعتداء على حقوق الأفراد، ومصالح المجتمع، 
 .موضوع للجريمة أصلا  ولذلك تنتفي العقوبة لأن ه لا يوجد

عها، وهذا أمر ميسور ن  إثبات الجريمة قضائياا يستند إلى أدِل ة مادِّي ة تثبت وقو إ ثانياا:
 وممكن، في حين أن ه يتعذ ر إثبات جريمة على ني ة كامنةٍ في الصدر.

ن  التجريم على مجر د الني ة سبب في تجاوز الدولة للحدود الشرعية في التعامل مع إ ثالثاا:
 مواطنيها، حيث إن ه لا يمكنها إثبات ذلك إلا من خلل وضع أنظمة للتجسس، أو استعمال

 الإكراه عند التحقيق مع المشتبه بسوء نواياهم، وهذا تردُّه الشريعة وتأباه.

                                                           

رادته له. النِّيَّة: (1)  )3/31ابن حجر، ج ،فتح الباري(قصد القلب نحو الفعل، وا 
 .911، 919، صأبو زهرة، الجريمة (2)
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 .111 /3، جعودة، التشريع الجنائي (4)
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ومن حِك م اشتراط الركن المادي في الجرائم، أن  إثبات الجرائم بدون مادّيات سبب  رابعاا:
في الفوضى حيث يمكن اتهام الآخرين من المعارضين والمعادين بالعزم على ارتكاب الجرائم، 

 عليهم والانتقام منهم. لإيقاع عقوبات
ومن ذلك أن  الش ريعة الإسلمي ة لا تتشو ف إلى إثبات الجرائم المادِّي ة والمعاقبة خامساا: 

مع ماعز  -صلى الله عليه وسلم–عليها مهما كانت جسامتها، وهو ما يدلُّ عليه تعامل النبي 
ا على ردهما و  -رضي الله عنهما–والغامدي ة  صرفهما عن العقوبة مراراا، بالرغم فقد كان حريصا

، وهي أبعد ما تكون عن التجريم أمام القضاء (1)من إقرارهما على أنفسهما بارتكاب جريمة الزنا
مع المنافقين، والذين  -صلى الله عليه وسلم–على مجر د الني ة، وهو ما يدلُّ عليه تعامل النبي 
شر والإفساد بين الناس، حيث إن ه لم يثبت أن ه يبطنون في أنفسهم الكفر والعزم على السعي بال

 .(2)عاقبهم على ذلك -الصلة والسلم-عليه 
 :للركن المادِّي في جريمة الغش في المواد الغذائيةاشتراط الشريعة الإسلامية  أدلَّةومن 

 أولا: من الكتاب:
 .(3){لَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساا إِلَّ وُسْعَها}: -تعالى-قوله  -3

 وجه الدللة:
لا يكلف القضاة إلا بما يط لعون عليه من ظواهر الوقائع والخصومات  -تعالى-إن  الله 

لهم التي ترفع إليهم للحكم عليها، ولو كلِّفوا بالاطِّلع على بواطن الن اس وني اتهم لكان ذلك تكليفاا 
 .(4)قد استأثر بعلم ذلك لنفسه -عز  وجل–بما لا يطيقونه، ولا يستطيعونه، لأن  الله 

 .(5){وَلَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }: -تعالى-وقوله  -9

 وجه الدللة:
المجر دة عن الأفعال والأقوال، لا سبيل للعلم بها من قِب لِ  إن  ني ة الغشِّ في المواد الغذائية

القاضي وغيره من الن اس، ولذلك جاء النهي عن تتبّعها والتفتيش عنها، فضلا عن التجريم 
 والمعاقبة عليها قضائياا.
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 ثانياا: من السُّنَّة:
، قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -، عَنِ النَّبِيِّ -رضي الله عنها–عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
نَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ  تِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَ وَاِ  ا ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّ

 .(1)أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةا مِنَ النَّارِ"
 وجه الدللة:

ه إلا  من خلل البيِّنات إن  القضاء بوقوع جريمة غش في المواد الغذائية، لا يُسار إلي
ام القضاء، مع أن  ذلك قد يكون على خلف الباطن، فمن باب ئن الظاهرة التي تعرض أموالقرا

 أولى ألا يحكم على الباطن المجر د عن هذه البيِّنات والقرآئن.
 ومن القواعد الشرعية التي تقرر ذلك:

 :)النفس(الأصل براءة الذِّمَّة  -1
لعقوبة ن لراءة من المعصية والجرم، المستحق يفالأصل أن ه يحكم على كل نفس بالب

 .(2)الدنيوية، أمام القضاء وخارجه ما لم يقم دليل عليهما
 :(3)يحكم القاضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر -1

فالقاضي إذا رُفعت إليه دعوى يحكم بظاهر الأقوال والأفعال المتعلقة بها، ولا سلطان له 
طان في الحكم على السرائر في الوصول إلى السرائر والنِّي ات، فمن باب أولى ألا يكون له سل

 والنيِّات المجر دة عن الأقوال والأفعال.
 :(4)ل عبرة للتوهُّم -1

فني ة ارتكاب جريمة الغش في المواد الغذائية أمر متوه م، طالما أن ها خلت عن المادِّيات 
ا.الد ال ة عليها، وبالتالي فل يبنى عليها حكم شرعي قضائي، لأن ها غير معتبرة ش  رعا

 :(5)رالْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنك -4
وي الغش  في مادّة غذائية، مع خلوِّ الدعوى من البيِّنات والقرائن يه بأن ه ينفالمدعى عل

المادِّي ة التي تدلُّ على شروعه في جريمة الغش أو ارتكابه لها، يعتبر قوي الجانب، لأن ه متمسِّك 
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ة ضعيفة–وهو انعدام المد عى به، فكان في يمينه  بالأصل، كفاية في ردِّ الدعوى  -رغم أن ه حج 
بطالها.  عنه وا 

بينما المد عي جانبه ضعيف، وذلك أن ه يد عي خلف الظاهر، فوجب عليه أن يقوي جانبه 
ة قوي ة.  ببيِّنة وحُج 

أن بي ت الني ة إليها، ود لت القرائن إلا أن ه إذا أقدم الجاني على ارتكاب جريمة الغش بعد 
المحيطة بالجريمة على هذه الني ة، فإن ه سيكون لذلك دور في اختلف توصيف الجريمة ما بين 

 .العمدي ة وشبه العمدية، وبالتالي إقرار العقوبة المناسبة تبعاا لهذا التوصيف
منهما الفعل المنهي عنه، الأول  :وقد بي نت أن  الركن المادي  يتكون من عنصرين

وتعتبر الماد ة المغشوشة للمستهلك،  وصول يتحقق وقوعها بمجر دوثانيهما النتيجة الضار ة والتي 
 من تام ة الجريمة تام ة في كليهما، من حيث اعتبار أن  ارتكاب الفعل المنهي عنه يعدُّ جريمة

س موا جرائم الحدود لا، إلا أن  الفقهاء قالناحية الشرعية، سواء ترتب عليه نتيجة ضار ة أم 
للتفريق بين ما يوجب الحد أو القصاص منها، وبين ما  ،غير تام ةو جرائم تام ة  والقصاص إلى

 ، وتفصيلها كالآتي:(1)يكون قاصراا عن ذلك
وهي التي وقعت بتمامها واستوفت جميع الأركان والشروط التي  :تامَّةالجرائم  -أ

 صاص منه.الحد على مرتكبها أو الق تستوجب إقامة
تعمُّد إضافة ماد ة سام ة قاتلة إلى الماد ة الغذائية وتقديمها للمستهلك وموته  :ومثاله

 بسببها، حيث إنها جريمة تستوجب القصاص بشروطه.
وهي التي لم تستوف جميع الأركان والشروط التي تستوجب إقامة  ة:جرائم غير تامَّ  -ب

  .عقوبة تعزيريةعليها ب بل يعاقببها أو القصاص منه، الحد على مرتك
إضافة ماد ة سام ة قاتلة إلى غذاء وتقديمه للمستهلك، وتضرره بذلك دون موته،  ومثاله:

ر.ف نما يعز   ل قصاص على الجاني وا 
صور التي يعد الإقدام عليها جريمة يعاقب عليها، لتوفر الركن بعض الينبغي بيان و 

 :المادي فيها
 أولا: التحضير للغش في المواد الغذائية إذا بدا ما يدل على قصد الغش: 

كأن يسبق من شخص غش في مادة غذائية، من خلل إضافة مواد محظورة إليها، ويتم 
اكتشاف أمره ومحاسبته عليه، ثم بعد فترة تضبط نفس المادة الغذائية والمادة المحظورة في 

يعتبر فعله فعلا تحضيرياا للغش، فللدولة أن تعاقبه حتى لا  فعندها دون خلط بينهما معامله،
                                                           

 .3/111، جعودة، التشريع الجنائي (1)
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يصل إلى غايته والتي وصل إليها مسبقاا، ويكون هذا من باب منع السبل والوسائل المفضية 
 .(1)إلى ارتكاب الجريمة بتمامها، وهو ما يعرف عند العلماء بسد الذرائع

 : المقاصد كمالوسائل لها ح ومن القواعد الشرعية التي تقرر ذلك:
فتحضير الماد ة الغذائية المغشوشة من أجل تقديمها للمستهلك، يعدُّ وسيلة للوصول إلى 
، والذي اعتبرته الشريعة الإسلمية جريمة يعاقب عليها، فلزم أن يعاقب من يقوم  الغشِّ

نى رتبة في بالتحضير لها، إلا أن  عقوبته أخف من عقوبة من أتم  جريمته، وذلك أن  الوسيلة أد
 .(2)الحرمة والجرم من المقصد

توقف عملية الغش دون تقديم المادَّة الغذائية للمستهلك، بسبب اكتشاف ثانياا: 
 .(3)السلطات المختصة لها

بحفظها داخل أغلفة تضر ضبط مادة غذائية مغشوشة بإضافة مواد ممنوعة، أو  ومثاله:
 ديرها للأسواق لبيعها للمستهلكين.في مخازن أحد المصانع، وذلك قبل تص بالمستهلك

 ثالثاا: وقوع جريمة الغشّ من حيث الفعل أو النتيجة على وجه أخفَّ مما قصده الجاني.
خلط الماد ة الغذائي ة بماد ة عادةا ما تسبب الموت لمستهلكها، أو تلحق ضرراا كبيراا  ومثاله:

 أو عدم تأثيرها عليه بعد تناوله لها.ك إلا أن  نتيجتها تكون وقوع ضرر خفيف على المستهلبه، 
 لغش في المواد الغذائية:الخائبة لجريمة ال: رابعاا

، دون أن يوجد موضوع  وهي الجريمة التي تم  الغش في المادّة الغذائية فيها قصداا وفعلا
 .(4)اعتداءٍ فيها على مستهلك من الناس، لأمر خارج عن إرادة الجاني

بتقديم مادة غذائية مغشوشة بإضافة مادة محظورة، تلحق أن يقوم شخص  ومثالها:
الضرر بالمستهلك، إما بتلف نفسه لخطورتها وسمِّيتها، أو دون ذلك من مرض ونحوه، فيقدِّمها 
المستهلك لحيوان فيتضرر منها أو يموت، وبعد فحص بقاياها، يتبين دخول الغشِّ عليها، ففي 

 عليه عقوبة تعزيرية.هذه الحالة يعتبر الفعل جرماا يعاقب 
 

                                                           

 .911، ص أبو زهرة، الجريمة (1)

 .3/931كش اف القناع، البهوتي، ج، 9/11ج، أنوار البروق، القرافي، 9/392جالذخيرة، القرافي،  (2)

 .913، ص أبو زهرة، الجريمة (3)
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  :(1): الغش في المواد الغذائية بالتسببخامساا
ونقصد بالغش بالتسبب أن تتوسط بين إرادة الجاني المباشر للغش وبين النتيجة الضارة 

 إرادة أخرى، ويظهر هذا في حالتين:
د وهو تسلط خارجي يفضي إلى انعدام الرضا وفساد الاختيار عنالأولى: الإكراه الملجئ: 

الإنسان، وسلب إرادته، بغير وجه حق، حيث يخشى المكر هُ فيه تلف نفسه، أو أحد أعضائه، أو 
، كأن يُك ر ه الغاشُّ على شراء المادة الغذائية من المُكرِه، وبيعها في الأسواق، ففي هذه (2)ماله

نما يكون  الجاني هو المكرِه الحالة تعتبر إرادة المكر هِ مسلوبة، ولذلك لا يعاقب على الجريمة، وا 
 الذي أقدم على التهديد، ويكون فعله وهو الإكراه هو الركن المادي لجريمته.

ملجئاا في جرائم الغش في المواد الغذائية التي تؤدِّي إلى الموت، والتي ولا يعتبر الإكراه 
هذه  في ولا أثر له باتفاق الفقهاء تصن ف ضمن جرائم القتل، وذلك أن  الإكراه غير معتبر

ن كانوا قد اختلفوا في نوع العقوبة التي يستحقُّها المكر ه ما بين قائل بوجوب (3)الحالة ، وا 
 القصاص، وقائل بوجوب الدية، وآخر يرى التعزير.

، وتحريضه وتوكيله بهذه المهمة ،ويكون ذلك بدفع الغاش إلى الغش :التحريضالثانية: 
نما بترغيبه فيها مقاب عليها ، وفي هذه الحالة يكون الطرفان دون إكراه، وا   مرتكبينل مالٍ مثلا

 للجريمة، ويكون التحريض هو الركن المادي لجريمة المحرِّض.
 : الشتراك في الغش:سادساا

ونقصد به إسهام عدد من الأشخاص في ارتكاب جريمة الغش في المواد الغذائية، حيث 
ل إلحاق الضرر بالمستهلك لهذه المادة، تجتمع أفعالهم متجهةا إلى النتيجة الإجرامية من خل

وقد تتماثل أفعالهم، كأن يقدموا جميعاا على خلط الرديء بالجيد، وقد تختلف أفعالهم كأن يكونوا 
 .(4)شركاء يقوم أحدهم بخلط الرديء بالجيد، ويقوم آخرون ببيع السلعة

تعلقة بها، وخطورتها والفقه الإسلمي يفرِّق بين الشركاء في الجريمة من حيث الأحكام الم
وبة على كلٍّ منهم حسب حسب دور كل شريك فيها، ومن ثم يظهر الاختلف في تقرير العق

 خطورة جرمه.
                                                           

 .923ص أبو زهرة، ،الجريمة (1)
جر الهيتمي، تحفة المحتاج، ابن ح ،1/913مواهب الجليل، الحط اب، ج، 2/913جالعناية، البابرتي،  (2)
 .3/112جالإنصاف، المرداوي،  ،3/11ج

، أسنى المطالب، الأنصاري، 122 /9، الشرح الكبير، الدردير، ج31 /3 البحر الرائق، ابن نجيم، ج  (3)
 .91 /31 ج،  الشرح الممتع، ابن عثيمين، 931 /1ج
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 المبحث الثالث: 
 )المعنوي( القصد الجنائيالركن الأدبي 

الحالة التي يكون عليها الجاني ونقصد بالركن الأدبي لجريمة الغش في المواد الغذائية: 
 .(1)ب منه أن يتحمل تبعة جريمته تحملا كاملا من حيث النتائج والعقوباتوالتي تستوج
 :ذائيةغش في المواد الغالأدلة على اشتراط الركن الأدبي في جريمة الومن 

 أولا: من الكتاب: 
 .(2){وَل تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّ عَلَيْها وَل تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}: -تعالى-قوله 

 وجه الدللة:
إن  كل إنسان يُسأل في الدُّنيا عن جريمته التي ارتكبها، ويتحمل تبعاتها وعقوبتها، ولا 

 .(3)يُسأل عن جرم غيره، فضلا عن أن يوصف بالإجرام بسببه أو يعاقب عليه
 ثانياا: من السنَّة:

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنه– عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ 
ةِ الْوَدَاعِ:  -وَسَلَّمَ  لَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَ  ،نِي جَانٍ إِلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَلَ لَ يَجْ "يَقُولُ فِي حَجَّ

 .(4)"مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ 
 وجه الدللة:

إن  الإنسان لا تقع عليه العقوبة إلا على جناية يرتكبها بنفسه، ولا يعاقب على جناية غيره 
يد المسئول عن مهما كانت صلته به كالوالد والولد، ولذلك أوجبت الشريعة الإسلمية تحد

 الجريمة تحقيقاا للعدل.
 :(5)في أمرين؛ وهما أهمية اشتراط الركن الأدبي في الجرائمأهميَّة وتكمن 

وذلك لتجلي العلقة بين مادياتها وبين القصد إلى  ول عن الجريمة:تحديد المسؤ  -1
ه ملجِئاا، فإن نا ارتكابها، فمثلا لو أ كره شخص آخر على بيع مادة غذائية مغشوشة، وكان الإكرا

هو من يتحمل تبعاتها، لأن ه صاحب القصد أن ه ول عن الجريمة، و على المكرِه بأن ه المسؤ نحكم 
 . (6)إليها، بينما المكر ه في هذه الحالة لا قصد له فل يعاقب عليها

                                                           
 .119، ص أبو زهرة، الجريمة (1)
 .321: الأنعام  (2)
 .311 /1تفسير القرطبي، القرطبي ج (3)
، 9/321، لا يجني أحد على أحد، باب: الدِّياتسنن ابن ماجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب:   (4)

 ، حكم الألباني: صحيح.9222رقم الحديث: 
 .119، ص حسني، التشريع الجنائي الإسلمي (5)
 .119، ص السابق المرجع (6)
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والتي تقتضي عدم إيقاع العقوبة على شخص لا صلة له بالقصد  تحقيق العدالة: -1
ات الجريمة ونتائجها، مما يجعل إيقاعها عليه فيه ظلم وضرب من العبث، لأنها لن إلى مادي

صلح هذا الشخص، لأن ه لا يوصف بالإجرام أصلا، بل إن  إيقاعها  تحقق هدفها في ردع وا 
 عليه لربما يدفعه إلى الإجرام بعد ذلك انتقاماا من المجتمع.

 :ذائيةغالمواد الش في غالركن الأدبي لجريمة ال ققُّ شروط تح
 وحتى يتحقق هذا الركن فلابد أن يتوفر في الجاني ثلاثة شروط:

وحتى يتحقق منه ذلك فلبد أن يوصف بكونه مكلفاا أي بالغاا  الأول: الإدراك الصحيح:
، وذلك أن  التكليف بترك الغش في المواد الغذائية متوقف على الفهم الكامل لكونه جريمة،  عاقلا

يل المتعلقة بها، من حيث وسائلها والعقوبات المترتبة عليها وغير ذلك، ولا يتحقق وعلى التفاص
ن كان مميِّزاا، وممن ذهب عقله بجنون وغيره، ومن كان هذا حاله فل  كمال الفهم من الصبي وا 

 .(1)يتصور أن يكون له قصد صحيح في إلحاق الضرر بالمستهلك
في المادّة مجرماا إذا أكره على ذلك إكراهاا ملجِئاا،  فل يعدُّ الغاشُّ  الثاني: حرية الختيار:

نما يكون في هذه الحالة  وذلك أن ه قد سُلِب الرضى والقصد إلى إلحاق الضرر بالمستهلك لها، وا 
 .(2)كالآلة في يد المُكرِهِ له
وهو أن تتجه ني ة الشخص إلى الغش في المادة الغذائية مع : الجنائيالثالث: القصد 

،  (3)بحرمة ذلك، وأن ه جريمة تستوجب العقوبة، لأنها تلحق الضرر بالمستهلك أو بالمجتمع علمه
ا من صور هذا الضرر عند الحديث عن مخاطر الغش في المواد الغذائية.  وقد بين ا بعضا

 :ق بأحد أمرين، أو باجتماعهماقوالقصد الجنائي لجريمة الغش في المواد الغذائية يتح
جرد إتيان موهو الغش من خلل أحد وسائله، ف :ان الفعل المنهي عنهتعمُّد إتي -1

ن لم يترتب عليه نتيجة ضار ة.  الفعل يعتبر جريمة، وا 
شروع في الغش في الماد ة الغذائية، دون تقديمها للمستهلك بسبب ما بينته من  ومثاله:

 ضبط السلطات المختصة لهذه الماد ة قبل ترويجها.
الفعل يدل على القصد الجنائي لهذه الجريمة من قبل مرتكبها، ويعاقب فإن تعمُّد هذا 

ن كانت أخف من غيرها من العقوبات على الجرائم التي أد ت إلى وقوع  عليها عقوبة تعزيرية، وا 
 نتيجة ضار ة على المستهلك.

                                                           

 .111، ص أبو زهرة، ، الجريمة313 /3، جالآمدي، الإحكام (1)
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نتيجة  قد تقع وفق إرادته، وقد تقع تعمُّد إحداث نتيجة ضارَّة محدَّدة من قبل الجاني: -1
 ضار ة أخرى تختلف عنها.
ف الحكم الشرعي حسب نوع ، ويختلصورهتختلف الجنائي القصد  وبناءا على ذلك فإنَّ 

 :ذائيةغش في المواد الغلى جريمة الإصد الجنائي قصور الكلٍ منها، ومن 
حيث تتجه ني ة نتيجة ضارَّة:  لفعل المنهي عنه دون قصد إلى أيَّةالقصد إلى ا -1
ة، وهي إلى الغش في الماد ة الغذائية، وتقتصر عليه، دون قصد إلى النتيجة الضار   الجاني

 إلحاق ضرر بغيره، مع وقوع هذه النتيجة.
كمن يعدُّ هذه المادة المخالفة للمواصفات والمقاييس الفنية للدولة، ليستهلكها بنفسه فيأتي 

ن لحق بالمستهلك لها ضرر آخر ويأكلها دون إذن منه، فإن ه لا يعدُّ مجرماا في ه ذه الحالة، وا 
نما المستهلك هو من أضر   في نفسه، وذلك أن  صاحبها لم يقصد الإضرار بالمستهلك، وا 

 .(1)بنفسه
 ومن صور ذلك: 

شخص  يأتيأن يقوم شخص بخلط غذائه الخاص الذي يريد تناوله بماد ة ضار ة، ثم   -
ه في مثل هذه الحالة ينتفي القصد إلى إلحاق الضرر دون إذن منه ودون علمه، فإن   فيأكلهاآخر 

 .(2)بالآخر، وعليه فل عقوبة في هذه الحالة
أن يزيد شخص في ثمن السلعة لا بقصد شرائها، ولكن لتبلغ تمام قيمتها، لأن ه يرى   -

آخر يريد شراءها بأقل من ثمنها، وذلك لانتفاء قصد الخداع عند الحنفية، وابن العربي من 
ن كان قصد النجش والذي هو من وسائل الغش كما تقد م، إلا أن ه لم (3)كيةالمال ، فإن  الناجش وا 

يقصد الإضرار بالمستهلك، ولكنه قصد دفع الضرر عن البائع، وفعله يعدُّ من باب النصيحة 
ذلك، عندهم، خلفاا للمعتمد عند المالكية، ولما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، والذين يرون حرمة 

 .(4)لأن  الناجش لم يقصد الشراء
 القصد إلى الفعل المنهي عنه المقترن بالقصد إلى ذات النتيجة الضارَّة الواقعة: -1

وفي هذه الحالة توصف الجريمة بالعمدي ة، ولذلك تغلظ العقوبة عليها، وتصل إلى أعلى 
 درجاتها سواء كانت حدي ة أم تعزيرية.

                                                           

 .922 /3 ، جابن قدامة، المغني (1)
 .91/913 جموعة من الفقهاء، جالموسوعة الفقهية، م(2) 
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  ومن صور ذلك:
   ة شديدة السمي ة إلى المادة الغذائية، وتقديمها للمستهلك، وموته بسببها، إضافة ماد

وتبيُّن علم الجاني بحقيقة هذه الماد ة وتعمده خلط المادة الغذائية بها، فإن  هذا يدل على تعمُّدٍ 
القصد إلى الفعل المنهي عنه وهو الغش، وتعمد القصد إلى ذات النتيجة الضار ة التي وقعت 

، ففي مثل هذه الحالة تصل العقوبة الحدي ة إلى حدِّها الأعلى وهو القصاص أو (1)ي القتلوه
 حدِّ الحرابة إذا اقترن بالجريمة القصد إلى سلب مال المجني عليه.

  الإعلن المضلِّل عن ماد ة غذائية ضمن مواصفات محددة عالية الجودة، وعرضها في
لما تم  الإعلن عنه، حيث يظهر في هذه الحالة تعمد  الأسواق، ضمن مواصفات رديئة مخالفة

الفعل المنهي عنه وهو الإعلن المضلل، وتعمد النتيجة الضار ة وهي خداع المستهلك والتغرير به، 
 وفي هذه الحالة تصل العقوبة التعزيرية المقررة على مثل تلك الجريمة إلى حدِّها الأعلى.

المقترن بالقصد إلى نتيجة ضارَّة مخالفة للنتيجة القصد إلى الفعل المنهي عنه  -1
 الضارَّة الواقعة: ولهذا النوع من الجرائم حالتان:

 الأولى: أن تكون النتيجة الضارَّة الواقعة أشدَّ من النتيجة الضارَّة المقصودة:
وفي هذه الحالة يحاسب الجاني على النتيجة الضار ة الواقعة، وذلك أن ه قصد الإضرار 

ن كان الواقع منه على خلف ما قصده، ويظهر ذلك من خلل النظر إلى كون الفعل اب تداءا، وا 
المقصود والمنهي عنه لا يؤدي إلى هذه النتيجة عادةا، وتوصف الجريمة عندها بأن ها شبه عمد، 

 وتكون العقوبة عليها أخف مما هي عليه في الجريمة العمدية.
 ومن صور ذلك:
ة الغذائية بماد ة ضار ة لا تقتل عادة، وتقديمها للمستهلك وموته بسببها، ففي تعمُّد خلط الماد  

هذه الحالة تعتبر الجريمة قتلا شبه عمدٍ، وذلك أن  الغاش  قصد الفعل المنهي عنه وهو الغش، دون 
نما قصد ضرراا مخالفاا له وأدنى منه، ويعاقب  على هذه قصد للنتيجة الضار ة الواقعة وهي القتل، وا 

 الجريمة بدية مغل ظة، وهي دون عقوبة القصاص في الجريمة العمدية كما تم  بيانه.
 الثانية: أن تكون النتيجة الضارَّة الواقعة أخفَّ من النتيجة الضارَّة المقصودة:

وفي هذه الحالة يحاسب الجاني على النتيجة الضار ة الواقعة، ويكون للقصد إلى النتيجة 
 لتي لم تقع أثره في تغليظ العقوبة.الضار ة ا

ي ة، وتقديمها للمستهلك بقصد قتله،  ومثاله: تعمُّد خلط الماد ة الغذائية بماد ة شديدة السُّمِّ
 وتضرره بسببها دون موته، ففي هذه الحالة يعاقب الجاني عقوبة تعزيرية ويغل ظ فيها.

                                                           

 .112فقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، ص شرح القواعد ال (1)
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ما أن ه قد نُص  عليها، وتم إشهارها وبيانها ويحكم على الغاش قضائياا بأن ه عالم بالحرمة، طال
عبر الوسائل التعريفية كالمجلت والكتب وغيرها من وسائل الإعلم، ولا يعذر بادعاء الجهل بهذه 
الحرمة، لأن  الأصل فيمن وجب عليه أمر، أو أوجبه على نفسه، كما هو الحال هنا، أن يتعلم 

 .(1)ع، متجنباا المخالفات التي يعاقب عليهاأحكامه، حتى يؤدِّيه على الوجه المشرو 
وقد اشترط هذا القصد لأن  الشريعة الإسلمية قرنت وقوع الأعمال بما في القلوب من 

ليه القرائن ، ويدل ع(2)"إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "ني ات، كما في قوله عليه الصلة والسلم: 
 .(3)والأحداث المحيطة بهذا الغش

دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم "ومن القواعد الفقهية التي تدل على ذلك: 
 .(4)"مقَامه

وتظهر أهمي ة هذا القصد في أن  ثبوته في كلٍّ من فعل الغش في المواد الغذائية، ونتيجته 
يل على تكامل هذه الجريمة، وبالتالي يستحق الجاني عقوبتها الضارة بالمستهلك والمجتمع، دل

 المنصوص عليها كاملة.
فعل الغش أو إلى نتيجته الضار ة، فهذا دليل على أن  إلىأما إذا انتفى هذا القصد 

ا انتفت عنه هذه العقوبة الجريمة غير متكاملة، وبالتالي تكون العقوبة عليها أخف، ولربم
 بالكلية.

 : أو إلى نتيجته الضارَّة الغشانتفاء القصد إلى  أسبابومن 
كما هو الحال بالنسبة للصبي  :عدم الإدراك الصحيح والكامل ممن باشر الجريمة -1
كما تقد م في أنه لا يتصور أن يكون لهما قصد صحيح في إلحاق الضرر  ،والمجنون

 بالمستهلك.
غذائية إلى المستهلك جاهلا بما يدور فربما كان من يسعى في تقديم الماد ة ال: جهلال -1

أفعال يقصد بها الإضرار بالمستهلك أو بمن يسعى إلى تملك هذه الماد ة، أو جاهلا حوله من 
 بما لحق هذه الماد ة من عيوب.

                                                           

، البهجة في شرح 19 /3ج رد المحتار ابن عابدين،، 29 /1، الجمل، جالمنهجحاشية الجمل على شرح (1) 
 .131 /1 ج، شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين، 91 /3المجموع، النووي، ج، 1 /9ج التُّسُولي،التحفة، 

، باب: بدء الوحيحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: متفق عليه، ص(2) 
يِ،  ءُ الو ح  ، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: 3، رقم الحديث: 3/2ك ي ف  ك ان  ب د 

ل م :  س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  لِهِ ص  م الُ "الإمارة، باب: ق و  ا الأ  ع   .3211، رقم الحديث: 3131 /1، "بِالنِّي ةِ  إِن م 
 .319 /1، جابن القيِّم، إعلم الموقِّعين (3)
 .112شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، ص  (4)
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 ومن صور ذلك:
البائع الذي أراد أن يبيع سلعته مزايدة، وهو لا يعلم بوجود من يزيد في ثمنها، لا بقصد   -
نما لإلحاق الضرر بغيره من المشترين فإن  البائع لا يأثم في هذه الحالة، ولا يعدُّ  شرائها، وا 

ن كان يثبت للمشتري خيار الغبن عند الحنابلة نما يأثم الناجش، وا   .(1)غاشاا، وا 
ر الخطأ:  -1 كمن يخطئ في تقدير نسب المواد الداخلة في صناعة هذه المادة، أو يقصِّ

  .اشتراها من غيره ليتاجر بها فيتبين أن ها مغشوشةفي فحص مادة غذائية 
كمن يتملك ماد ة غذائية فيها عيب ينقص من منفعتها أو ثمنها، ويقوم النسيان:  -4

 ببيعها للمستهلك بكامل ثمنها، دون أن يبين له هذا العيب، وذلك بسبب نسيانه له عند البيع.
ات عدم القصد، وذلك لنفي العمدية إلى إلا أن ه يُفتقر في مثل هذه الحالات إلى إثب

أمام القضاء، فإن ه يكون  خطأ أو نسياناا أو جهلا الفعل الجريمة، فإذا أثبت من وقع منه ذلك 
 سبيلا إلى تخفيف العقوبة الواقعة عليه.

 ويدل على ذلك: 
 :  من الكتاب:أولا

 .(2){بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُموَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم }قوله تعالى: 
 من السُّنَّة:ثانياا: 
نِ الن بِيِّ -مارضي الله عنه –ع ب اسٍ  اب نُ ما رواه  س ل  -، ع  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  :  -م  ص  إِنَّ اللَّهَ "ق ال 

 .(3)"، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ 
والمقصود من رفع الجناح ووضع الخطأ والنسيان، هو تخفيف المسئولية الجنائية عن 

: غل ظ مسئولية القاتل -تعالى-، ويدل عليه أن  الله (4)ويتهم بالمتعمد للجريمةهؤلاء، وعدم تس
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ }: -جل  وعل-عمداا، فجعل عقوبته القصاص، حيث قال 

، وخفف مسئولية القاتل خطأا، فجعل عقوبته الكفار ة والدِّي ة، كما في (5){الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

                                                           

( 1 ، الحاوي الكبير، الماوردي، 1/23، الشرح الكبير، الدردير، ج2/311البحر الرائق، ابن نجيم، ج (
 .23 /9، الإقناع، الحجاوي، ج1/111ج

 .1: الأحزاب  (2)
، طلق المكره والناسي، باب: الطلقسنن ابن ماجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب:  (3)
 ، حكم الألباني: صحيح.9111، رقم الحديث: 212 /3

 .111 /3، جعودة، التشريع الجنائي (4)
 .313البقرة:   (5)
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 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ أَن أا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَ }: -تعالى-قوله 
دَّقُواْ   .(1){يَصَّ

ا، فإن ه تخفف العقوبة عليهما، فل يعاقبان وكذلك  الحال في الصبي والمجنون إذا أتيا جرما
بما يُعاق ب به البالغون العقلء، حيث اعتبر جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة 

، فكان في ذلك تخفيف للعقوبة الواقعة، وأكثر الشافعية الذين (2)وبعض الشافعية عمد هم خطأا 
، (3)، غل ظوا عليهما العقوبة دون إيصالها إلى العقوبة الأصلية الكاملةحوا أن  عمدهما عمدٌ رج  

ن اختلفوا في تكييفها.  فكان الاتفاق على تخفيف العقوبة عليهما، وا 
تمال أركان وقد أقر ت الشريعة العقوبة على هؤلاء مع تخفيفها عليهم، بسبب عدم اك

وذلك من خلل فرض عقوبة  ؛(4)للمجتمع لمصلحة العامّةعلى ا ظااالجريمة في حقهم، وذلك حفا
تلئم حال الجاني باعتباره لا يحمل بين جنباته صفة الإجرام، إلا أن  تركه بغير عقوبة سبب في 

المستهلكين للماد ة الغذائية، من خلل إلحاق الأضرار بهم بحجة الخطأ أو  تهاونه في حقوق
ج، التي تضيع معها الحقوق، ويحل بسببها النزاع والشقاق بين الناس، النسيان وغيرها من الحج

 ت إلى هلك الأنفس وسلب الأموال.ليؤدي ذلك إلى اعتداءات وانتقامات لربما أد

                                                           

 .29 :النساء  (1)
على المجموع،  المطيعيتكملة ، 312 /33الذخيرة، القرافي، ج، 1/331 ، الكاساني، جالصنائع بدائع  (2)

 .131 /3 ج، المغني، ابن قدامة، 13 /32 ، جالمطيعي
 .11 /32 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة   (3)
 .132، 319 /3، جعودة، التشريع الجنائي  (4)
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 تمهيد:
تعدّدت أنواعه، حسب اعتبارات مختلفة، من جملتها قد أن  الغش  في المواد الغذائية  بي نت
نفس الإنسان، حيث تتشعب هذه الآثار، فمنها ما يمسُّ عليه،  ةر المترتباثباعتبار الآالغش فيها 

، ومنها ما يمس مرتكب الجريمة، ومنها ما يمس الدولة من حيث ومنها ما يمس العقد
 الجريمة. الواجب اتخاذها للحد من هذهية الإجراءات الوقائ

 وهذا ما سيتم بيانه في هذا الفصل على النحو الآتي:
 المبحث الأول: 

 آثار الغشِّ في المواد الغذائية على نفس الإنسان.
ذائية على نفس الإنسان، والأحكام المتعلقة بها، فقد تختلف آثار الغش في المواد الغ

الجناية على النفس، وقد يكون فيه للنفس بموت المستهلك لها، وهو ما يسم ى ب فيه إهلكيكون 
بالجناية على ما دون النفس، ولكلٍ منهما مسائل إضرار بالنفس دون إهلكٍ لها، وهو ما يسم ى 
ة يمكن بيانها على النحو الآتي:  وأحكام خاص 

 أولا: الجناية على النفس:
و إلا أن يكون ضمن ه لا يعدإذا تسبب الغش في الماد ة الغذائية بموت المستهلك لها، فإن  

 على النحو الآتي:أحد ثلث حالات، يمكن بيانها 
 .في المادَّة الغذائية بما يقتل غالبااالغش تعمُّد الأولى:  الحالة

حيث إن ه قد يتعم د الجاني اتباع وسيلة من وسائل الغش، مع علمه أن ها تؤدي إلى هلك 
ر بين الناس من شد ة   خطرها، وعظيم أثرها على النفس.النفس غالباا، لما تقر 

ستؤدي إلى موت أن ها  يعلمالماد ة الغذائي ة بماد ة سام ة أن يتعم د خلط  ومثال ذلك:
 الباا، ويثبت طبياا موت المستهلك بسببها.غالمستهلك لها 

 :نمسألتي هاذه الحالة جملة من المسائل، أهمِّ ويندرج تحت ه
د الغذائيَّة بإدخال موادَّ تقتل غالباا، دون إكراهٍ أو ذكرٍ المسألة الأولى: الغش في الموا

فضاؤ ل  ها إلى موت المستهلك لها.مواصفاتها، وا 
 ومن صور ذلك:

تعمُّد خلط الماد ة الغذائية بماد ة سام ة تفتك بمن يتناولها غالباا، كبكتيريا الجمرة  -3
 تلة، أو إكراه على تناولها.الخبيثة، وتقديمها إلى المستهلك دون ذكرٍ لحالتها القا



 

12 
 

غش الماد ة الغذائية بإضافة ألوان صناعية محظورة من قِبل الدولة بسبب تعمُّد  -9
 .(1)خطورتها وضررها

تعمُّد تجاوز الحد المسموح به عند إضافة الألوان الصناعية المسموح بها في  -1
 .(2)، لأن ها تصبح سام ةالصناعات الغذائية

 :أقوال ثلاثةوما يترتب عليه من آثار على  الجرم هنا،اء في نوع الفقه اختلفقد و 
أن  الفعل يدخل ضمن جرائم التعزير، فل قصاص ولا دية على الجاني،  القول الأول:

 .(4)، وقول عند الشافعية(3)وهو ما ذهب إليه الحنفية
يه الشافعية في وهو ما ذهب إل ،تجب فيه دية مغل ظة ،قتل شبه عمدٍ ه أن   القول الثاني:

 .(5)المعتمد من المذهب عندهم
، والحنابلة، المالكية، وهو ما ذهب إليه القصاصأن ه قتل عمد، يجب فيه  القول الثالث:

 .(6)والشافعية في قول ثالث عندهم
 سبب الخلاف:

 :أذكر منها، جملة من الأسبابالخلف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى  يرجع
ا لتقديم فهم اختل :أولا  في أثر الخداع والتغرير في هذه الحالة، والذي يعتبر وصفاا ملزما

 .الماد ة المغشوشة للغير
رادة المجني عليه، فكان هدراا لهذا الخداع على إ لم يروا أثراا :فأصحاب القول الأول

 .خطأا  الذي يقتل نفسهك
عل المجني عليه شبهة يُدرأ في جعل ف اا يرون بأن  لهذا الخداع أثر  :أصحاب القول الثانيو 

ياره، بينما لم يقصد هذه بها القصاص، وذلك أن  المجني عليه فعل ما أهلك به نفسه باخت
نما ق  صدها الجاني، فلم يتمحض فعل القتل في حق الجاني فقط.النتيجة وا 

في هذه الحالة له أثر في سلب يرون أن  الخداع والتغرير  :الثالثوأصحاب القول 
 لقتل.كالمُكرِه المتسبب ل وكان مقدِّم الماد ةعليه إرادته واختياره، فكان كالمكر ه، المجني 

                                                           

 .91اعية في الصناعات الغذائية، سالم، ص الألوان الصن(1) 
 .99، ص المرجع السابق (2)
 .3/112البحر الرائق، ابن نجيم، ج (3)
 .1/911 نهاية المحتاج، الرملي، ج (4)
 .1/1أسنى المطالب، الأنصاري، ج (5)

( 6 ي،          ، نهاية المحتاج، الرمل1/113، كشاف القناع، البهوتي، ج3/112التاج والإكليل، المواق، ج (
 .911-1/911 ج
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شاة  -صلى الله عليه وسلم–اليهودية التي أهدت للنبي  شأناختلف الروايات في  :ثانياا
ما بين روايات تذكر قتله لها، وروايات لم تذكر ذلك، فأصحاب القول الثاني وهم مسمومة، 
 الثالثنهم من اعتمد على الرواية التي لم تذكر القصاص منها، بينما أصحاب القول الشافعية م

صلى الله عليه –اعتمدوا على الرواية التي ذكرت أمر النبي  وهم والحنابلة وبعض الشافعية
 .(1)بقتلها -وسلم

، حيث في قتله لليهودية -صلى الله عليه وسلم–الاختلف في تأويل فعل النبي  ثالثاا:
ا، بينما حمله  الثالثمله أصحاب القول ح على  الثانيأصحاب القول بعض على القتل قصاصا

االقتل سياسة    .(2)لا قصاصا
 :الأدلة

 أدلة القول الأول:
 :والمعقول ،السُّن ة النبويةب هذا القولأصحاب وقد استدل 

 أولا: من السُّنَّة:
صَلَّى الُله -امْرأََةا يَهُودِيَّةا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّ -رضي الله عنه– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  .1

بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ: فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 "،عَلَيَّ "أَوْ قَالَ:  "مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ "فَسَألََهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، فَقَالَ: 

 .(3)"لَ "فَقَالُوا: أَلَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: 
 وجه الدللة:

رضي –شرٍ لم يقتص  من هذه المرأة بعد موت ب -صلى الله عليه وسلم–إن  رسول الله 
 .(4)ولم يضمِّنها ديته، وذلك أن ه تناول الطعام المسموم باختياره -الله عنه

  ويعترض عليه:
ن لم يرد في هذه الرواية أن ه اقتص  منها، إلا أن ه ق د ورد في رواية أخرى أن  النبي بأن ه وا 

 .(5)أمر بقتلها -صلى الله عليه وسلم–
                                                           

، التشريع 112 /1، كشاف القناع، البهوتي، ج33/132 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة (1) 
 .9/13الجنائي، عودة، ج

 . 1/911 نهاية المحتاج، الرملي، ج (2)
باب فِيم ن  س ق ى  ، باب:الدِّيات، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (3)

هُ ف م ات  أ يُق ادُ مِن هُ  ا أ و  أ ط ع م   . حكم الألباني: صحيح.1113، رقم الحديث: 1/311، ؟ر جُلا س مًّ
 .311 /92 المبسوط، السرخسي، ج (4)
 .39/312عون المعبود، العظيم آبادي، ج (5)
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إِلَى  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ  ،-رضي الله عنه –عَنْ سَلَمَةَ  .1
 عَلَيْهِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ 

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلاَّ أَمْتَعْتَنَا بِهِ،  "رَحِمَهُ اللَّهُ "قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ:  "مَنِ السَّائِقُ "وَسَلَّمَ: 
أَنَّ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ القَوْمُ: حَبِطَ: عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ 

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِي  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَامِراا 
دٌ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِ "وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: 

 .(1)"مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ 
 وجه الدللة:

 صلى الله–قتل نفسه خطأا، وقد دعا له النبي  -رضي الله عنه–أن  عامر بن الأكوع 
لى البيان في للحاجة إية لبي نها دِّ ال، ولو وجبت على عاقلته دية، ولم يبيِّن أن  لورثته -عليه وسلم
 أشبه من قتل نفسه بتناول طعام مسموم بعد علمه بحقيقته، فكان هدراا مثله.، (2)هذا المقام

  عليه: ويعترض
سل م لكم بأن ه قاتل لنفسه في بأن ه لا نزاع في أن  من قتل نفسه لا دية له، إلا أن ه لا ي

، اء لهمسألتنا، بل يثبت القتل في حق الجاني، وذلك أن ه خدع المجني عليه بتقديمه لهذا الغذ
  ثبت عليه العقوبة إم ا بقصاص أو دِية.فت

 من المعقول:ثانياا: 
 حيث استدلوا على ما ذهبوا إليه من المعقول بوجهين:

 .(3)، فكان هدراا كالمنتحرباختياره قاتل لنفسه المستهلك ن  إ -3
  ويرد عليه:

 بأن ه فارق المنتحر، كونه لا يعلم حقيقة هذه المادة وكونها قاتلة.
نما كانت المباشرة من المجني عليه بتناوله إ -9 ن  المباشرة للقتل تغل ب على السبب، وا 

 .(4)لهذه الماد ة، بينما الجاني يعتبر فعله تسبباا
 

                                                           

إذا ، باب: الدِّياتر الناصر، كتاب: متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناص (1)
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2323، رقم الحديث: 1 /2، قتل نفسه خطأ فل دية له

 .3319، رقم الحديث: 3191 /1، غزوة خيبر، باب: الجهاد والسيركتاب: 
 .312 /32 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة  (2)
 .92/311، السرخسي، جالمبسوط (3)
 .1/911 نهاية المحتاج، الرملي، ج (4)
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 عليه: ويعترض
لأن  المباشر لم يقصد الاعتداء على نفسه،  ؛بأن  السبب هو الذي يغل ب على المباشرة

نما العدوان مقصودٌ من جه  .(1)ة المتسبب، فوجبت العقوبة عليه إم ا بقصاص أو ديةوا 
 أدلة القول الثاني:

 والقواعد الفقهي ة:، والمعقولوالقياس، وقد استدل أصحاب هذا القول بالسُّن ة النبوية، 
 أولا: من السُّنَّة:

صَلَّى الُله -سُولَ اللَّهِ ، أَنَّ امْرأََةا يَهُودِيَّةا أَتَتْ رَ -رضي الله عنه– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 
بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ: فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 "،عَلَيَّ "أَوْ قَالَ:  "عَلَى ذَلِكَ  مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ "فَسَألََهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، فَقَالَ: 
 .(2)"لَ "فَقَالُوا: أَلَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: 

 وجه الدللة:
علم ولم ي -صلى الله عليه وسلم–إن  هذه المرأة قد مت الغذاء المغشوش بالسم للنبي 

قتلها، فدل  على  -صلى الله عليه وسلم–كل منه، ولم يذكر هنا أن  النبي بحقيقته إلا بعد أن أ
 .(4)، وصوناا للدماء من الهدر قلنا بوجوب الدِّية المغل ظة(3)عدم وجوب القصاص
  ويعترض عليه:

قتل هذه المرأة بعد  -صلى الله عليه وسلم–بأن ه قد صح  في رواية أخرى أن رسول الله 
لروايتين بسبب أكله من هذه الشاة، ويكون الجمع بين ا - عنهمارضي الله–راء موت بشر بن الب
نقل  -رضي الله عنه –لكونه لم يترتب على فعلها موت أحد، فلما مات بِشرٌ  بأن ها لم تقتل ابتدءا 

 .(5)القول بقتلها
–وعلى افتراض صحة القول بأن ها لم تقتل، فإن ه يُحمل على كونها قصدت قتل النبي 

ولم تقصد قتل غيره، فكان قتلها لغيره خطأا وليس عمداا، فلم  يقتص  -صلى الله عليه وسلم
 .(6)منها، وليس هذا مجال بحثنا في هذه المسألة

                                                           

 .3/112التاج والإكليل، المواق، ج (1)
، باب: باب فِيم ن  س ق ى الدِّيات، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (2)

هُ ف م ات  أ يُق ادُ مِن هُ  ا أ و  أ ط ع م   . حكم الألباني: صحيح.1113، رقم الحديث: 1/311، ؟ر جُلا س مًّ
 .33/132 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة  (3)
 .33/111، جالمرجع السابق (4)
 .39/312عون المعبود، العظيم آبادي، ج (5)
 .3/922 المغني، ابن قدامة، ج (6)
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 ثانياا: من القياس:
وذلك قياساا على من قُدمت له سكينٌ فقتل بها نفسه، بجامع أن  كلا منهما باشر قتل نفسه 

 .(1)حدباختياره دون إكراه من أ
  واعترض عليه:

، فأشبه تقديم وهو عالم بمضرتها ونفعهانسان لأن  السكين تقد م للإ ؛بأن ه قياس مع الفارق
 .(2)الطعام المسموم له وهو عالم بحقيقته

 : من المعقول:ثالثاا 
ن كان متسبِّباا في القتل، إلا أن  أن   أكل الطعام ب هو المباشر لهالمجني عليه الجاني وا 

ا وعليه فإ لمسموم دون إكراه،ا من جانب الجاني، ولذا لا يعاقب عقوبة ن  فعل القتل هنا ليس خالصا
 .(3)العمد

  عليه: ويعترض
ن كان مباشراا لقتل نفسه، إلا أن ه كالمكر ه  بأن نا لا نسلم لكم بذلك، وذلك أن  المجني عليه وا 

هو من سدِّ جوعه  يريده، لا ما إهلك نفسهمن  رِه لهالمُك يريدهوذلك أن ه فعل ما على هذه المباشرة، 
صلح   .(4)صاص من الجانيفوجب الق هذه النفس،وا 

 رابعاا: من القواعد الفقهية:
 :(5)الحدود تسقط بالشبهات

 وجه الدللة:
مباشرة المجني عليه لتناول الماد ة الغذائية المسمومة باختياره، تجعله مباشراا لقتل نفسه، 

 تسقط القصاص عن الجاني المتسبب، وتوجب الدِّية. وهي شبهة
 :الثالثأدلة القول 

 :، والمعقول، والقياسوقد استدل أصحاب هذا القول بالسُّن ة النبوية
 أولا: من السُّنَّة:
بَلُ : يَقْ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "قَالَ:  -رضي الله عنه– عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 

دَقَةَ  صَلَّى -فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةا مَصْلِيَّةا سَمَّتْهَا ،الْهَدِيَّةَ وَلَ يَأْكُلُ الصَّ
فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ  ،"نِى أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ "مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ:  -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 .33/132 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة  (1)
 .3/922 قدامة، ج المغني، ابن (2)
 .33/132، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة  (3)
 .3/119 ، جابن تيمية، مجموع الفتاوى (4)
 .399 الأشباه والنظائر، السيوطي، ص (5)



 

11 
 

نْ كُنْتَ قَالَتْ: إِ  "مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟"فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ  ،الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ 
نْ كُنْتَ مَلِكاا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى الُله -نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَاِ 

 .(1) ..."فَقُتِلَتْ  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 
 وجه الدللة:

من يتناوله، وقد مات  قتل غالبااإن  هذه المرأة تعم دت تقديم الطعام المغشوش بالسم الذي ي
صلى –وهو لا يعلم أن ه طعام مسموم، وقد أمر النبي  -رضي الله عنهما–بسببه بشر بن البراء 

ا منها لم ا بلغه موت  -الله عليه وسلم  .-رضي الله عنهما–بشر بن البراء بقتلها اقتصاصا
 واعترض عليه:

ا منها لقتلها بِشراا  -لمعليه الصلة والس-أن ه يحتمل أن يكون أمره  بقتل هذه المرأة، قصاصا
، ويحتمل أن يكون قتله لها سياسة، لأن ها بفعلها نقضت العهد الذي كان بين -رضي الله عنه–

قتلها سياسة بقرينة أنّه لم يأمر بقتلها بالسمِّ  والأرجح أن ه واليهود، -صلى الله عليه وسلم–النبي 
ا، و  ر قتلها انتظاراا لما ستؤول إليه حالة بِشرٍ مماثلة، فلم يكن قصاصا ن ما أخ  ، -رضي الله عنه–ا 

وبموته تحق ق عظم جنايتها، بما لا يدع مجالاا للعفو عنها، ولذا لم يراجع أولياء بشرٍ في قتلها 
 .(2)أو العفو عنها

نما ور  :وأجيب عنه د أن  رسول الله بأن ه لم يرد في الروايات بيان لكيفية قتلِ هذه اليهودية، وا 
 أمر بقتلها، فقتلت: فيحتمل أن يكون قتلها بالسُّمِّ. -صلى الله عليه وسلم–

 واستدلُّوا به من وجوه منها: ثانياا: من القياس:
على تناول مثل هذا  من مات بطعام مسموم لا يعلم حاله على المكر ه قياس الوجه الأول:

ة المسمومة والمكرِه غيره على أكلها، فعلهما فيه تغرير كلا من مقدِّم الماد  ، بجامع أن  الطعام
نه، وقد جرت العادة على أن  من قُدِّم له بالمستهلك بحمله على قتل نفسه دون إرادة أو قصدٍ م

 .إلى المُكرِه، ومقدِّم الماد ة المسمومة دون إكراه، وأن  القصد في الحالتين ينسب (3)طعام أكل منه
القتل بالسم على القتل بالسلح، بجامع أن  كلا منهما يفضي إلى اس قي الوجه الثاني:

 .(4)الموت غالباا
                                                           

 ، باب: باب فِيم ن  س ق ى ر جُلا تفسير القرآن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (1)
، حكم الألباني: حسن صحيح، وأصل الحديث في 1139 :رقم الحديث ،1/311س مًّا أ و  أ ط ع م هُ ف م ات  أ يُق ادُ مِن هُ ، 

 بقتلها، ومصلي ة: بمعنى مشوي ة. -صلى الله عليه وسلم–الصحيحن دون ذكر أمر النبي 
، شرح مراقي 1/911 ية المحتاج، الشبراملسي، ج، حاشية الشبراملسي على نها1/911 نهاية المحتاج، الرملي، ج (2)

 .3/911السعود، الشنقيطي، ج
، المغني، ابن قدامة، 1/911 ، نهاية المحتاج، الرملي، ج33/132 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة (3) 
 .3/921ج

 .33/131 ، جالمطيعيعلى المجموع،  المطيعيتكملة  (4)
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 ثالثاا: من المعقول:
حيث بي ن أصحاب هذا القول أن  هذا الفعل كثيراا ما يتخذ سبيلا إلى القتل، فكان في 

 .(1)إيجاب القصاص على صاحبه حدٌّ من انتشاره بين الناس، وصونٌ للنفوس من الهلك
 الترجيح:

 ، والمالكية،بالرجوع إلى أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول الثالث وهو قول الحنابلة
الباا لمستهلك وبعض الشافعيَّة، والقاضي بقتل كل بالغ عاقل يتعمَّد تقديم مادَّة غذائية تقتل غ

  دون أن يعلمه بحالها، هو القول الراجح، للأسباب الآتية:
، الحكم على اليهودية بالقتل بسببه قرنوالذي  -رضي الله عنه–أبي سلمة  حديثأولا: 

، فوجب لتناوله طعاماا مغشوشاا بسمٍّ يقتل غالباا -رضي الله عنهما–موت بشر بن البراء وهو 
 ، وليس في رواياته ما يدلُّ على أن  قتلها كان سياسة لنقضها العهد.حمله على القصاص

لأنفس من الهلك، لأن  من يقصد القتل بالسم يحرص على عدم ن اتشديداا في صو ثانياا: 
 علم المجني عليه بحقيقة ما قدِّم له من غذاء مسموم.

ولأن  القتل بالتسبب هنا مغل ب على المباشرة، وذلك أن  الجاني المتسبب يقصد  ثالثاا:
 القصاص.باشر لتناول الطعام يقصد إصلحها، فل شبهة لدرء القتل، بينما الم

حُمل على قتل نفسه دون إرادة منه، فكان الجاني ولأن  المجني عليه كالمُكر ه، حيث  رابعاا:
 المتسبب بالقتل، كالمباشر له.

إلا  أن الباحث يرى أن  الفقهاء تناولوا الحديث في هذه المسألة بناءا على الواقع الذي كانوا 
لغذائية تقع بما يقتل غالباا بصورة فردي ة بسبب يعايشونه، حيث كانت حالات الغش في المواد ا

عداوة وغيرها، ويظهر ذلك من حديثهم عنها ضمن قتل الغير بالسُّم، فيحمل حديثهم على مثل 
 تلك الحالات.

عهودة مبينما في عصرنا اتخذت جريمة الغشِّ في المواد الغذائية منحنيات جديدة لم تكن 
 حياة في شت ى المجالات، ومنها: في السابق، وذلك نتيجة لتطورات ال

دراسة ب ، والذي يختص(الميكروبيولوجي)كعلم  أولا: مجال الطب والعلوم الحياتية:
، ومن جملة ما تم  (2)مرئية بالعين المجردة، مثل البكتيريا والفطرياتالغير حياء الدقيقة الأ

كن خلطها بالأطعمة وخاص ة من السموم، والتي يم ااكتشافه بكتيريا الجمرة الخبيثة، وكثيرا 
                                                           

 .3/921المغني، ابن قدامة، ج (1)
 الموقع: ويكيبيديا، م،9133أكتوبر  31علم الأحياء الدقيقة، تاريخ الاطلع:  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9


 

19 
 

، (1)لصعوبة اكتشافها ومعالجة من يصاب بها ؛اللحوم، وغالباا ما تؤدِّي إلى وفاة من يتناولها
 دولة سبب في ترويع أهلها. ةوظهورها في أي  

والذي أد ى إلى تطوُّر الأدوات وخطوط الإنتاج التي يتمُّ من ثانياا: المجال الصناعي: 
اد الغذائية بكمي ات هائلة يمكن أن تصل إلى كلِّ بيت، فإذا تم  إدخال مواد  خللها تصنيع المو 

سام ة أثناء تصنيعها، أو أد ى سوء التخزين إلى سمِّيتها، أو لربما تحقق ذلك بسبب انتهاء مد ة 
 صلحيتها وغيره، وأفضى ذلك إلى موت بعض المستهلكين لها.

ومزارع كبرى على مواد   ،ومصانع ،من شركاتوقوع الغش في المواد الغذائية  فكان
فضاؤها إلى موت بعض  ا مستعصية، أو حالات تسمم، وا  غذائية بتلويثها بمواد  تسبب أمراضا

في هذه المستهلكين، فيه ترويع للآمنين، وسعي في الأرض بالفساد، وهذا يعني أن الجريمة 
 تعتبر حرابة. -من وجهة نظر الباحث–الحالة 

 إليه بالكتاب، والمعقول: حث أن يستدلَّ على ما ذهبللباويمكن 
 أولا: الدليل من الكتاب:

فَساداا أَنْ  فِي الْأَرْضِ  إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ } :-تعالى-قوله 
خِزْيٌ فِي  يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ 

 .(2){الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ 
 وجه الدللة: 

من حارب الجماعة ونظامها العام، بما فيه الآية عام ة في وجوب الحد على كل من 
، وهو معنىا متحقق فيمن (3)ترويع للآمنين، واستخفاف بسلطان الدولة، ونشر للفساد بين الناس

 انتشرت بسببه حالات التسمم.
 ثانياا: من المعقول:

أن الفقهاء وبالرغم من اختلفهم في تحديد مفهوم الحرابة، وما يتعلق بها من شروط، إلا 
هم اتفقوا على اشتراط تعذر غوث من وقع عليه الاعتداء، ليوصف الجرم بكونه حرابة، وهو أن  

حي ة  عن في كثير من الأحيان أمر متحقق في مسألتنا، حيث يظهر عجز مؤسسات الدولة الصِّ
 إغاثة جميع الحالات التي تتعر ض للتسمُّم.

                                                           

 الهيئة العالمية للكتاب والسُّن ة،م، الموقع: 9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: د. عبد الرحمن القرشي، ، مرض الجمرة الخبيثة (1)
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX. 

 .11: المائدة (2)
 .2/339،333التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج ،9/121ج، فقه السُّن ة، سيِّد سابق، 2/313جتفسير القرطبي، القرطبي،  (3)

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
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موادَّ تقتل غالباا، وتقديمها للمستهلك  : الغش في المواد الغذائيَّة بإدخالالثانيةالمسألة 
فضائدو  ها إلى موت مستهلكها.ن إكراه مع ذكر مواصفاتها، وا 

اتفق الفقهاء على أن  البالغ العاقل إذا غش  الماد ة الغذائية بما يقتل غالباا ثم  قد مها 
وت، فتناولها ومات لمستهلكها البالغ العاقل المميِّز، وأعلمه بمواصفاتها وأنها تؤدي إلى الم

ر، ولا قصاص ولا دية عليه  .(1)بسببها، فإن ه يُعز 
رُ فلأن  فعله هذا يعتبر معصية أد ت إلى إلحاق الضرر بالآخر، وهي بهذا  أم ا كون ه يعز 
تعتبر جريمة يعاقب عليها، إلا أن ه لا يعاقب عليها بقصاص ولا دية، وذلك أن  المستهلك لهذه 

 بر قاتلا لنفسه باختياره كما بي ن الفقهاء.الماد ة يعت
واختلفوا فيما لو قدَّمَها لمجنون أو صبي غير مميِّز، وأعلمه بمواصفاتها فمات بسببها 

 على قولين:
أن الفعل يدخل ضمن القتل العمد، وبالتالي يجب القصاص من الجاني،  القول الأول:

 .(2)لشافعية والحنابلةوهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية وا
نما تجب الدية القول الثاني:  أن القتل لا يوصف بالعمدي ة في هذه الحالة، فل قصاص وا 

 .(3)، وهو ما ذهب إليه الحنفيةالمغل ظة
 سبب الخلاف:

 يرجع الخلف في هذه المسألة إلى عد ة أسباب، أذكر منها:
، بينما الجمهور (4)ون بآلة جارحة كالسيفأن  أبا حنيفة يشترط في قتل العمد أن يك أولا:

ن لم يكن آلة جارحة ، كالطعام (5)من المالكية، والشافعي ة، والحنابلة، يرون أن ه بما يقتل غالباا وا 
 المخلوط بالسُّم.

انتفاء الاختلف في تحقق المماثلة بين القتل بالتسبب والقصاص، فالحنفية يرون  ثانياا:
، والقصاص الذي يشترط أن يكون بالسيف عندهم، وذلك أن الجريمة لسمالمماثلة بين القتل با

                                                           

، أسنى المطالب، 1/911ير، الدسوقي، ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكب92/311المبسوط، السرخسي، ج (1)
 .3/922 ، المغني، ابن قدامة، ج1/931الأنصاري، ج

 ، 1/113، كشاف القناع، البهوتي، ج3/112التاج والإكليل، المواق، ج ،1/911نهاية المحتاج، الرملي، ج (2)
 .3/111البحر الرائق،ابن نجيم، ج (3)
 .92/399المبسوط، السرخسي، ج (4)
 .1/321الإقناع، الحجاوي، ج ،3/131تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ج، 39/912، القرافي، جالذخيرة (5)
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، وانتفاء المماثلة يمنع القصاص، بينما الجمهور (1)قتل بالتسبب، بينما القصاص قتل مباشر
 .(2)مثل القتل مباشرة في إيجاب القصاص فكانيرون القتل بالتسبب إذا ظهر القصد إليه، 

 أدلة القول الأول:
 ور على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسُّن ة النبوية، والقياس، والمعقول:استدل الجمه

 أولا: من الكتاب:
ا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناا}: -تعالى–قوله   .(3){وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما
 لدللة: وجه ا
، من صور القتل غش  الماد ة الغذائية بما يقتل غالباا، وتقديمها لغير المميِّز، وموته بسببهاإن  
دُ من قاتلهالعمد ظلماا ، فوجب القو 

(4). 
 ثانياا: من السُّنَّة:

: -وَسَلَّمَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "قَالَ:  -رضي الله عنه– عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  -1
دَقَةَ  تْهَا ،يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَ يَأْكُلُ الصَّ -فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةا مَصْلِيَّةا سَمَّ

فَمَاتَ  ،"نَّهَا أَخْبَرَتْنِى أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِ "مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَقَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَتْ:  "عْتِ؟مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَ "فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ  ،بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ 

نْ كُنْتَ مَلِكاا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ  -اللَّهِ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَاِ 
 .(5) ..."فَقُتِلَتْ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ 

 وجه الدللة:
مميِّزاا بالسمِّ، من هذه اليهودية لأن ها قتلت رجلا  اقتص -صلى الله عليه وسلم-إن  رسول الله 
 واجب من باب أولى. قتل غير مميِّزٍ فكان القصاص ممن 

، ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأَْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  -9
، فَأتُِيَ بِهِ النَّبِيّ ؟فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ  صَلَّى الُله -، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ

 .(6)"فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رأَْسُهُ بِالحِجَارَةِ ، "-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
                                                           

 .1/912الصنائع، الكاساني، ج بدائع(1) 
 .1/1213الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج، 1/3حاشية الجمل على شرح المنهج، الجمل، ج (2)
 .11: الإسراء (3)
 .2/199ج ابن قدامة،، الشرح الكبير (4)
، باب: باب فِيم ن  س ق ى ر جُلا تفسير القرآن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (5)

، حكم الألباني: حسن صحيح، وأصل الحديث في 1139 :رقم الحديث ،1/311س مًّا أ و  أ ط ع م هُ ف م ات  أ يُق ادُ مِن هُ ، 
 بقتلها، ومصلي ة: بمعنى مشوي ة. -صلى الله عليه وسلم–لنبي الصحيحن دون ذكر أمر ا

سؤال القاتل ، باب: الدياتقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: صحيح البخاري، البخاري، تحمتفق عليه،  (6)
لمحاربين القسامة وا، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: ا2312، رقم الحديث: 2/1، حتى يقر

 .3219، رقم الحديث: 1/3111، ثبوت القصاص بالقتل بالحجر وغيره، باب: والقصاص والديات



 

82 
 

 وجه الدللة:
اقتص من اليهودي بكسر رأسه بين حجرين، مثل  -صلى الله عليه وسلم–إن  رسول الله 

ذا ثبت ذلك فإن ه  ما فعل بالجارية، فدل  على أن  القصاص لا يقتصر على من قتل بالسيف، وا 
سواءٌ كان تهلكها، غالباا، إذا أفضى إلى موت مسقتل تعم د غش الماد ة الغذائية بما ييقتص ممن 
 .(1)، لإمكان المماثلةمميِّزاا أم غير مميِّزٍ  هذا المستهلك
 من القياس:ثالثاا: 

وذلك قياساا على المكر ه على تناول ما يقتل غالباا، بجامع أن  كلا من المكر ه وغير المميِّز 
 (2)أو السكوت عنها لا إرادة ولا اختيار لهما، ولا أثر لإعلمهما بحقيقة الماد ة ومواصفاتها

 من المعقول:
حيث استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب القصاص في هذه الحالة، بعدَّة 

 لمعقول، منها:وجوه من ا
يقصد  غير المميِّز لان  السبب يغل ب على المباشرة في هذه الحالة، لأن  المباشر إ -1

نما   .(3)بقصده المتسبيالاعتداء على نفسه بالهلك، وا 
إلى التهاون في صناعة المواد الغذائية ن  المنع من القصاص في هذه الحالة يدفع إ -1

 .(4)، فكان في القصاص حفظ للنفوس من الهلكالتي يتناولها الأطفال
 :الثانيأدلة القول 

 استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بالسُّن ة النبوية، والمعقول:
 أولا: من السُنَّة:

قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -رضي الله عنه –النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  عَنِ  - 
 .(5)"لَ قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ "

 وجه الدللة:
م، لا يوصف بالعمدي ة، حتى ذاء المسمو يبيِّن الحديث أن  القتل بغير السيف، كالقتل بالغ

نما يصدق عليه وصف الخطأ، فل قصاص فيه. ولو كان المقتول غير مميِّز،  وا 
                                                           

 .2/113الشرح الكبير، ابن قدامة، ج (1)
 .3/131تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ج (2)
 .3/112التاج والإكليل، المواق، ج (3)
 .39/11الحاوي الكبير، الماوردي، ج (4)

، لا قود إلا بالسيفاجة، ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: الأحكام، باب: سنن ابن م(5) 
 .ضعيف جداا، حكم الألباني: 9221: رقم الحديث ،9/332
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  ويعترض عليه:
ة لكم فيه  .(1)بأن  الحديث لا يثبت سنداا ولا متناا فل حج 

، وذلك أن  (2)وعلى افتراض صحته فإن ه يحمل على القصاص ممن قتل بسيف أو حديدة
اقتص من يهودي برضِّ رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية التي  -الله عليه وسلمصلى –النبي 
، فَقِيلَ ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأَْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فقتلها، 

، فَأتُِيَ بِهِ النَّبِيُّ ؟لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ -، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ
 .(3)"فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رأَْسُهُ بِالحِجَارَةِ ، "-وَسَلَّمَ 

  وردَّ عليه:
ا، وذلك أن ه كان  -صلى الله عليه وسلم–قتل النبي بأن   لليهودي، كان سياسة لا قصاصا

 .(4)معروفاا بإفساده في الأرض
 :(5)وأجيب عنه بوجهين

 الحكم بالقتل ورد على سبب وهو قتل الجارية فوجب حمله عليه. الأول:
 سة.أن  قتل اليهودي بمثل ما قتل دليل على القصاص لا القتل سيا والثاني:

 ثانياا: من المعقول:
 حيث استدلوا من المعقول بوجهين:

القتل بالتسبب تنتفي فيه المماثلة بين الجناية والقصاص، وذلك أن  القصاص  ن  إ   .3
قتل بالمباشرة، لأن ه لا يكون إلا بالآلة الجارحة عندنا وهي السيف، بينما القتل بغش الطعام بما 

 .(6)ذا انتفت المماثلة انتفى القصاص، وعُدِل عنه إلى الدِّيةيقتل غالباا هو قتل بالتسبب، وا
 : واعترض عليه

 بأن  الأمر على خلف ما ذكرتم، فإن  المماثلة موجودة هنا من وجهين:

                                                           

 .2/113، الشرح الكبير، ابن قدامة، ج9/112تفسير القرطبي، القرطبي، ج (1)
 .39/311الحاوي الكبير، الماوردي، ج (2)
سؤال القاتل ، باب: الدياتحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: صمتفق عليه،  (3)

القسامة والمحاربين ، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: ا2312، رقم الحديث: 2/1، حتى يقر
 .3219الحديث:  ، رقم1/3111، ثبوت القصاص بالقتل بالحجر وغيره، باب: والقصاص والديات

 .92/391المبسوط، السرخسي، ج (4)
 .39/12الحاوي الكبير، الماوردي، ج (5)

 .1/912الصنائع، الكاساني، ج بدائع(6) 
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 .(1)ن ه يمكن الاقتصاص من الجاني بمناولته سماا، ولا يقتصر على الس يفإ الوجه الأول:
وذلك أن  المستهلك لا إرادة له  هنا يقوم مقام القتل المباشر، بالسُّمِّ  القتلن  إ الوجه الثاني:

، فأمكن الاقتصاص منه بقتله مباشرة بالسيف عند تعذُّر (2)ولا قصد إلى قتل نفسه، فكان كالمكر ه
 القصاص بالسُّم.

ن  القتل بالتسبب بتقديم مادة غذائية تقتل غالباا، ينتفي معه قصد العمد إلى القتل، إ   .9
ه يكون بما يعمل على نقض بنية الجسد باطناا لا ظاهراا، فيكون قتلا من وجه دون آخر، لأن  

نما تكتمل الجناية بما ينقضه ظاهراا وباطناا، وهو الآلة الجارحة، لأن  القتل بها يكون قتلا من  وا 
ن كان بما يقتل غالباا، انتفى ما يترتب علي ذا انتفى القصد إلى القتل وا  ه من الحكم كل وجه، وا 

 .(3)بالقصاص
 : واعترض عليه

، (4)ل أم بالسمبأن  القصد إلى القتل يثبت بما يقتل غالباا سواء كان بالآلة الحاد ة أم بالمثق  
من اليهودي الذي قتل الجارية برضخ  -صلى الله عليه وسلم–ويدل على ذلك اقتصاص النبي 

 .-رضي الله عنه–لبراء رأسها بين حجرين، واليهودية التي قتلت بشر بن ا
 الترجيح:

وهو قول الجمهور والقاضي  الأولبالرجوع إلى أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول 
يغش في المواد الغذائيَّة بإدخال موادَّ تقتل غالباا، وتقديمها للمستهلك غير بالقصاص ممن 

فضائالم   اجح، للأسباب الآتية:هو القول الر ها إلى موته، مِّيِّز مع ذكر مواصفاتها، وا 
لأن ه قد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسن ة وجوب القصاص  أولا:

 ممن يقع منه القتل بما يقتل غالباا، ويظهر بالدلائل قصده إليه.
قياساا على المكر ه على تناول ما يقتل غالباا، وذلك أن  غير المميِّز لا إرادة له ولا  ثانياا:

 ر، ولا أثر لإعلمه بحقيقة الماد ة ومواصفاتها أو السكوت عنها، فهو كالمكره تماماا.اختيا
لأن  المنع من القصاص في هذه الحالة يدفع إلى التهاون في صناعة المواد  ثالثاا:

 للنفوس من الهلك.ٌٌ  الغذائية التي يتناولها الأطفال، فكان في القصاص حفظ

                                                           

 .39/311، الحاوي الكبير، الماوردي، ج3/92شرح مختصر خليل، الخرشي، ج (1)
 .1/2حاشية الجمل على شرح المنهج، الجمل، ج (2)
 .92/391جالمبسوط، السرخسي،  (3)
 .39/11الحاوي الكبير، الماوردي، ج (4)
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أفحش من غيره، ولإن ترجح وجوب  هنامفضي إلى القتل الفعل الغشِّ إن   رابعاا:
 إلى موت المستهلك المميِّز، إذا لمقتل غالباا أفضى غشّه للمادة غذائية بما يالقصاص ممن 

أثر يعلمه بمواصفاتها، فالقصاص ممن غش ها وقد مها لغير المميِّز واجب من باب أولى، لانتفاء 
 مميِّز إذا كان صبيًّا.الإعلم بسميتها، وضعف بنية غير ال

لتناول هذه المباشر غير المميِّز سبب يغل ب على المباشرة، لأن  تالالقتل بولأن   :خامساا
هلكهالم يقصد الاعتداء على نفسه الماد ة الغذائية  نما قصده المتسبب.وا   ، وا 

غش عليهما بما وتفريق الفقهاء بين المميِّز وغير المميِّز عند وقوع ال ويرى الباحث: أنَّ 
فضائه إلى الموت، يستفاد منه تشديد العقوبة على الجاني الذي  يقتل غالباا مع ذكر حقيقته، وا 

ذائية المخص صة للأطفال، كحليب الأطفال، والأغذية التي تقد م يقدِم على الغش في المواد الغ
 لرياض الأطفال والمدارس الابتدائي ة.
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فضاؤها للموت بعد الغش في المادَّة الغذائية بما ل يقتل غالبااتعمُّد ة: الحالة الثاني ، وا 
 لك.هتقديمها للمست

 تحرير محل النزاع:
إلى  غالباا، وتقديمهاقتل بما لا يماد ة غذائية  غشاتفق الفقهاء على أن  من تعم د 

القتل، وما يترتب عليه من أحكام ، يعدُّ قاتلا، إلا أن هم اختلفوا في نوع بسببها وموتهالمستهلك 
 على قولين:

ذهب الجمهور من الحنفي ة، والشافعي ة، والحنابلة، إلى أن ه قتل شبه عمدٍ  القول الأول:
 .(1)تجب فيه دية مغل ظة
 .(2)ذهب المالكي ة إلى أن ه قتل عمدٍ يجب فيه القصاص القول الثاني:
 سبب الخلاف:

 ن الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى جملة من الأسباب منها:يرى الباحث أن  الخلف بي
 :الأحاديث المثبتة للقتل شبه العمداختلافهم في ثبوت أولا: 

 -رضي الله عنهما–حديث ابن عمر  حيث وقع الخلف بين الجمهور والمالكية في ثبوت
ل ظة، فالحديث فيه دية مغ بالقتل شبه العمد، وأن   -صلى الله عليه وسلم–والذي يصرِّح فيه النبي 

ثابت ومعمول به عند الجمهور، والمالكية لا يثبت عندهم، ولذا اقتصروا على نصوص القرآن 
 .(3)في تقسيم القتل إلى عمدٍ وخطأ، ولا اعتبار لشبه العمد على المشهور عندهم

يَّة عمل أهل المدينة إذا خالف خبر الآحاد.ثانياا:   اختلافهم في حجِّ
يرى بأن  أخبار الآحاد التي تثبت القتل شبه العمد، مقد مة على عمل أهل  فالجمهور

بينما خالفهم المالكية في ذلك، إذ يرون أن  عمل المدينة الذي يبطل القول به والعمل  بأحكامه، 
  أهل المدينة كالمتواتر، وهو مقد م على خبر الآحاد.

 :لجانيآلة القتل على قصد ااختلافهم في أثر ثالثاا: 
ما لا يقتل غالباا الد لالة على قصد القتل وعدمه، ففالجمهور يرى بأن  لها بالغ الأثر في 

ن قصد الاعتداء على المجني عليه باستعمالها  منها فإن ه دليل على عدم القصد إلى القتل، وا 
بمجرد ن ه ثابت ، بينما المالكي ة يرون بأن ه لا أثر لهذه الآلة على قصد القتل، إذ إدون قتله
 إذا أد ى إليه.الاعتداء 

                                                           

 .3/922، المغني، ابن قدامة، ج1/392ج ، إعانة الطالبين، البكري،2/119رد المحتار ابن عابدين، ج (1)
 .3/2، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج1/919حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج (2)
 .3/11الاستذكار، ابن عبد البر، ج (3)
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 : اختلافهم في إثبات الوسط بين قصد القتل وعدمه:رابعاا
م ا ألا يقصده، ولا حالة وسط بينهما،  فالمالكية يرون بأن  الجاني إما أن يقصد القتل، وا 

نما الجمهور بي فمن قصد الاعتداء على آخر بما لا يقتل غالباا، غُلِّب قصده للقتل وأخذ حكمه،
، فل -تعالى-وذلك أن  الني ات لايط لع عليها إلا الله  الظاهر،ب الحكميثبتون هذا الوسط من باب 

بينما يمكن إثبات قصده للعدوان، فل يستقيم أن يأخذ نفس  ،الجاني للقتل قصدإثبات يمكن 
 .(1)الحكم لمن ثبت عليه القصد إلى كليهما، فكان له حكم خاص

 الأدلَّة:
 :الأولأدلة القول 
 ، والمعقول:السُّن ة النبويةب الجمهور على ما ذهبوا إليهوقد استدل 
 :السنةأولا: من 

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الله عنهما-عَنْ ابْنِ عُمَرَ  -1
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، "مِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَ 

، فِيهِ مْدِ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ، أَلَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَ 
بِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةا فِي بُطُونِهَا أَوْلَدُهَا  .(2)"مِائَةٌ مِنَ الإِْ

، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرأََتاَنِ مِنْ هُذَيْلٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبِي -1
فَقَضَى "، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الُأخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ 

 .(3)"قَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَاأَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَ 
 وجه الدللة:
ىذكر القتل بم -صلى الله عليه وسلم–إن  رسول الله   ا لا يقتل غالباا من سوطٍ أو عصا

أو نحوهما ك سُمٍّ وغيره، وسم اه شبه العمد، وأوجب وقضى فيه بالدِّية على العاقلة، ومعلوم أن  
نما يتحملها الجانيالعاقلة لا تتحم    .(4)ل دية العمد، وا 

                                                           

 .9/121اية المجتهد، ابن رشد، جبد (1)
 ،3/19، ذكر الاختلف على خالد الحذاء، باب: القسامة، كتاب: أبو غد ة، تحقيق: النسائي، النسائيسنن  (2)

 .لغيره ، حكم الألباني: صحيح1122: رقم الحديث
جنين ، باب: اتالدّيّ متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب:  (3)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: 2231: رقم الحديث ،2/33، المرأة...
 .3233: رقم الحديث ،1/3112، دية الجنين...، باب: القسامة...

 .9/331، العدّة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ج3/913المغني، ابن قدامة، ج(4)



 

88 
 

 ثانياا: من المعقول:
أن  قتل الغير بماد ة غذائية سام ة لا تقتل غالباا، متردد بين القتل عمداا من جهة قصد 
الاعتداء، وبين القتل خطأا من جهة عدم قصد النتيجة، فأعطي حكم الخطأ بفرض الدِّية على 

 .(1)غليظهاعاقلة الجاني، وحكم العمد بت
 :الثانيأدلة القول 

 والمعقول:وعمل أهل المدينة، بالكتاب،  المالكية على ما ذهبوا إليهاستدل  حيث
 أولا: من الكتاب:

 .(2){أا قْتُلَ مُؤْمِناا إِلَّ خَطَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ }: -تعالى-قوله  -3
وَغَضِبَ اللَّهُ  داا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداا فِيهاوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناا مُتَعَمِّ }: -تعالى-قوله  -9

 .(3){عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباا عَظِيماا 
 وجه الدللة:

ولو كان ثالث لذكره  وهما الخطأ والعمد، القتل،إن ه لم يرد في كتاب الله غير نوعين من 
فوجب   .(4){مَا فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ } :-جل  وعل–لقوله في كتابه  -تعالى–الله 

لا فإن  زيادة نوعٍ  ثالث زيادة على الحمل كل قتل على أحدهما  .(5)نص، وا 
 واعترض عليه: 

ن لم يرد ذكر  شبه العمد في القرآن، إلا أن ه ثبت بالسُّن ة الصحيحة الصريحة، القتل بأن ه وا 
 .(6)، والعمل بأحكامهفوجب القول به
 عمل أهل المدينة:ثانياا: 

دِ ب اطِلٌ ": -رحمه الله–ويظهر هذا من قول الإمام مالك  ن م ا هُو   ،شِب هُ ال ع م  دٌ و خ ط أٌ و اِ   ،ع م 
ي ر  ذ لِك   ف  فِيهِ  ،ل م  أ جِد  فِي ال قُر آنِ غ  تِل  رُ عِن د ن ا ال ذِي لا  اخ   .(7)"و هُو  الأ  م 

فقد أرجع إبطال القول بشبه العمد من القتل إلى عمل أهل المدينة، وهو كالمتواتر عنده، 
  ، المثبتة لشبه العمد.(8)ولذلك يقدِّمه على أخبار الآحاد

                                                           
 .9/122ني، جالإقناع، الشربي (1)
 .29:النساء  (2)
 .21:النساء  (3)
 .13:الأنعام  (4)
 .39/939، الذخيرة، القرافي، ج3/321الاستذكار، ابن عبد البر، ج (5)
 .3/913المغني، ابن قدامة، ج (6)
 .3/321الاستذكار، ابن عبد البر، ج (7)
 .1/23حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج (8)
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 واعترض عليه: 
ن كان آحادااأ ة على أهل المدينة،  ؛ن  الخبر وا    .(1)فل يُدفع بعملهمإذا ثبت فإن ه يكون حج 

 من المعقول:
ما أن ه لا يقصد القتل، ولا  إن القاتل لا يخلو حاله من أمرين، فهو إم ا أن ه يقصد القتل، وا 

تل ولا يقصده، كما لا يستقيم وصف شخص بأن ه ثالث بينهما، فل يستقيم القول بأن ه يقصد الق
دين، قائم قاعد،   .(2)فبطل القول بشبه العمدلما فيه من الجمع بين الضِّ

  ويرد عليه:
مجال وصف شبه العمد في القتل، صرحت به النصوص الصحيحة من السن ة، فل  بأن  

 للعقل بردِّها.
 الترجيح:

ل الجمهور، والقاضي بالدِّية المغلَّظة على من يرى الباحث أَنَّ القول الأول وهو قو
مادَّة غذائية ل تقتل غالباا إلى المستهلك، ويثبت موته بسببها، هو القول الراجح، تعمَّد تقديم 

 للأسباب الآتية:
أن ه قد ثبت اعتبار القتل شبه العمد بالسُّن ة النبوية الصحيحة الصريحة، وأن  فيه أولا: 
 ة، فوجب العمل به.ل ظالدية المغ

أن  إعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها، وهذا متحقق في جانب من ثانياا: 
 يعتبر القتل شبه العمد من أنواع القتل.

القتل شبه العمد صورته مغايرة لكل من و  ولأن  الحكم على الشيء فرع عن تصوّره،ثالثاا: 
الشريعة الإسلمية  تحرص وبهذاالمتعلِّقة به،  العمد والخطأ، ويلزم منه المغايرة في الأحكام

 مع الجاني. على العدل 
 

 
 
 

                                                           

 .32/31الكبير، الماوردي، جالحاوي  (1)
 .9/121بداية المجتهد، ابن رشد، ج(2) 
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فضاؤه إلى موت دخول الغش على المادَّة الغذائية دون قصدٍ الحالة الثالثة:  ، وا 
 المستهلك لها بعد تقديمها له.

 تمهيد:
نما أن يخلط الماد ة الغذائية بماد ة  شلا يتعم د من وقع منه الغ في هذه الحالة سام ة، وا 

أو نتيجة إهمال أو  جهلٍ بحقيقة الماد ة المخلوطة بكونها سام ة، نتيجةدون علمٍ منه، يقع ذلك 
  ية، أو صناعتها وطبخها، أو حفظها.زراعة الماد ة الغذائتقصير عند 

نما ينتفي العلم  قيقة أو حببيِّنة تدلُّ على أن ه يجهل حقيقة هذا السم،  عن مقدِّم الماد ةوا 
دخوله ضمن تركيب الماد ة الغذائية، ولا عبرة بنفيه لذلك من نفسه، لأن  الأصل في أرباب 
الزراعات والصناعات والتجارات، أن يتعلموا حقيقة المواد التي يستخدمونها في الأغذية وغيرها، 

ائية ثبت طبياا وما تنطوي عليه من فوائد وأضرار، فإذا ثبت قضائياا أن ه تعم د تقديم ماد ة غذ
دية مغل ظة إذا بالقصاص إذا كانت تقتل غالباا، و ، حكم عليه بوعرفاا أن ها قاتلة فمات مستهلكها

، وبقي أن نبين آراء الفقهاء في (1)وهو ما تم  بيانه في الحالتين السابقتين كانت لا تقتل غالباا
موت المستهلك ثبت الغش ولا القتل، و لم يتعم د  دِّم السلعة السام ة للمستهلكحال ثبت أن  مق

 بسببها.
 ير محل النزاع:تحر 

، واختلفوا في نوع (2)اتفق الفقهاء على سقوط القصاص عن مقدِّم السلعة في هذه الحالة
 :قولينالقتل وما يترتب عليه من أحكامٍ على 

شبه ما لو أسقوط الدية والكفارة عنه، إلى  ،الشافعية في قولو ذهب الحنفية،  القول الأول:
جهل المستهلك حقيقة الماد ة الغذائية مع علم مقدِّمها بحقيقتها، كما تقد م في المسألة الُأولى من 

وذلك أن  المستهلك هو القاتل الحالة الُأولى، في صدر هذا المبحث، بل هنا من باب أ ولى، 
 .(3)بتناول الماد ة باختياره فكان هدراا كالمنتحرفي الحالتين لنفسه 

فيه، والكفارة خفّفة مالدية الإلى وجوب  والحنابلة ،، والشافعيةذهب المالكية :الثانيالقول 
 .(4)خطأا بالتسبب لم تقصد به الجناية فكان لأن ه قتل 

                                                           

 .1/1أسنى المطالب، الأنصاري، ج (1)
، 1/911، نهاية المحتاج، الرملي، ج1/119، بلغة السالك، الصاوي، ج3/112البحر الرائق، ابن نجيم، ج (2)

 .1/919المبدع، ابن مفلح، ج
 .1/911 اية المحتاج، الرملي، ج، نه3/112البحر الرائق، ابن نجيم، ج (3)
، 1/911، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، الشبراملسي، ج1/119بلغة السالك، الصاوي، ج (4)

 .919، 1/911المبدع، ابن مفلح، ج
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 سبب الخلاف:

في التغليب بين المباشرة اختلفهم إلى في هذه المسألة  بين الفقهاءالخلف  يرجع
غل بوا المباشرة فعدُّوا المستهلك هو القاتل لنفسه، فكان هدراا،  والتسبب، فأصحاب القول الأول

لأن  مقدِّم السلعة مقصرٌ في إجراءات المباشرة، بينما أصحاب القول الثاني غل بوا التسبب على 
التعرف على حقيقة السلعة التي يتعامل بها، أو مهمل لشروط السلمة عند تحضيرها، أو 

للأنفس من  ، وفي ذلك صونٌ للجناية فعلا ونتيجة، فكان خطأا صد حفظها، أو عرضها، دون ق
 .الهدر

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

على ما ذهبوا إليه بما استدلوا به في المسألة الأولى من اب هذا القول ححيث استدل أص
راهٍ أو ذكرٍ كالحالة الأولى، وهي مسألة الغش في المواد الغذائي ة بإدخال مواد  تقتل غالباا، دون إ

فضائ  ها إلى موت المستهلك لها.لمواصفاتها، وا 
 أدلة القول الثاني:

 وقد استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسُّن ة والمعقول:

 أولا: من الكتاب:

مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَأا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ }: -تعالى-قوله 
دَّقُوا  .(1){أَنْ يَصَّ

 وجه الدللة:

خطأا تجب فيه الدِّية والكفارة، ومن صوره أن يفعل الإنسان ما  يرِ الغ   تبيُّن الآية أن  قتل  
هلكين ، كالمزارع والصانع والتاجر، الذي يقدِّم الماد ة الغذائية للمست(2)فيقتل غيرهيباح له فعله 

  صد تحصيل أجر دنيوي أو أخروي، فتكون سبباا في موت بعضهم.بق

 

 
                                                           

 .29:النساء  (1)
 .1/911المبدع، ابن مفلح، ج (2)
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 ثانياا: من السُّنَّة:

 :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -1
بِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ  قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأا فَدِيَتُهُ مِائَةٌ " ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، (1)مِنَ الإِْ

 .(2)"وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةا، 

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -سُولُ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَ -رضي الله عنه– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  -1
، وَعِشْرُونَ جَذَعَةا، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ عِشْرُونَ حِقَّةا  أطَ فِي دِيَةِ الْخَ ": -وَسَلَّمَ 

 .(3)"بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ 
 جه الدللة:و 

في قتل الخطأ والذي من جملته  مخف فةا  أن ه تجب الدية -صلى الله عليه وسلم–يبين النبي 
 .(4)موت المستهلك للماد ة الغذائية دون قصد من مقدِّمها للغش فيها، أو قتل مستهلكها

 ثالثاا: من المعقول:
مِّ قتلٌ بالتسبب، وهو من جملة القتل بالسُّ  بأن   :يمكن أن يستدل  لهذا القول من المعقول

ةا إذا  قتل الخطأ، والذي يقع نتيجة تقصير أو إهمال من قِب ل مقدِّم السلعة الغذائية لغيره، وخاص 
كن ا نتحدث عن مصانع وشركاتٍ ينبغي أن تتخذ كاف ة الإجراءات التي تضمن سلمة الماد ة 

ءه، أو بعده فيما يتعلق بإجراءات الحفظ وطريقة الغذائية أثناء الزراعة، أو قبل التصنيع، أو أثنا
 التوزيع وغيرها.

ولذا وجب معاقبة مقدِّم السلعة عقوبة قتل الخطأ في هذه الحالة، وذلك صوناا للأنفس من 
الهدر، وزجراا للناس عن التهاون والتقصير والإهمال عند التعامل مع الأغذية المراد تقديمها 

 للغير.
                                                           

ما أتى  :"بنت لبون" ،الحوامل يمخاض ألأن أمه قد لحقت بال ،ما دخل فى السنة الثانية :"بنت مخاض(1) "
ابن "، هى التى دخلت فى الرابعة :"ةقَّ حِ "، ا بوضع الحملفصارت أمه لبونا  ،عليه سنتان ودخل فى الثالثة

عون المعبود، العظيم آبادي، ) .ا بوضع الحملفصارت أمه لبونا  ،ما أتى عليه سنتان ودخل فى الثالثة :"لبون
 .(39/331ج

، الدية كم هي؟، باب: الدِّيات، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، ودسنن أبي دا (2)
 . حكم الألباني: حسن.1113 :رقم الحديث ،1/331

، الدية كم هي؟، باب: الدِّيات، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود(3) 
 لألباني: ضعيف.. حكم ا1111 :رقم الحديث ،1/331

 .1/933المهذ ب، الشيرازي، ج (4)
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 الترجيح:

ى أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول الثاني وهو قول الجمهور والقاضي بالرجوع إل
ثبت تقديمه لمادَّة غذائية قاتلة دون قصدٍ لفعل الغش ول على الجاني إذا بالدية المخفَّفة 

  القتل، وموت المستهلك بسببها، هو القول الراجح، للأسباب الآتية:

في عدم قصد الجناية من الفقهاء لقتل الخطأ  ن  هذه الحالة ينطبق عليها توصيفإ -1
، وقد وردت الأدلة من القرآن (1)مقدِّم السلعة وهي فعل الغش، ولا النتيجة الضار ة وهي القتل

 والسُّن ة على وجوب الدية والكفارة فيه.

 ن  سريان السمِّ إلى الماد ة الغذائية لا بد له من سبب، وهو في هذه الحالة التقصيرإ -1
والإهمال من المتعامل مع السلعة الغذائية أثناء زراعتها أو تصنيعها أو حفظها قبل تقديمها 

 وبة زجراا له عن الإهمال والتقصير.للمستهلك، فوجبت في حقه العق

 صوناا للأنفس من الهدر، وهو ما شرعت لأجله الدية. -1

ر فيها حقيقة الماد ة السام ة، حتلأن  هذه الحالة تخالف حالة الانتحار والتي يعلم المن -4
ويتعمد الاعتداء على نفسه، بينما هنا لا علم للمستهلك بسمِّية الماد ة، ولا قصد عنده للعتداء 

 على نفسه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .1/911، المبدع، ابن مفلح، ج9/911، شرح ميّارة، ميّارة، ج1/933المهذ ب، الشيرازي، ج (1)
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 :ثانياا: الجناية على ما دون النفس
بنفس مستهلكها دون أن يصل إلى قد يؤدي الغش في المواد الغذائية إلى إلحاق الضرر 

ومن صور  ،(1)النفسما دون الجناية على ب حد الموت، بل يبقى على قيد الحياة، وهو ما يُعرف
 ذلك: 

 أو  كتوقف وظيفة الكبد، أو الكلى،، ذهاب منفعة عضو من الأعضاء مع بقاء عينه
 .الطحال وغيره

 .الإصابة بأمراض مزمنة لا يرجى برؤها غالباا 
 .الإصابة بأمراض غير مزمنة يرجى برؤها 

ومن خلل البحث والنظر في أقوال قدامى الفقهاء وجد الباحث أن هم لم يتعرضوا لهذه 
 ،في شت ى مجالاته في العصور المتقدِّمةعلم الطب  تأخرإلى ذلك السبب في المسائل، ويرجع 

عن الأمراض وربطها بمسبِّباتها، وقد تقرر لديهم أن  الحكم على الشيء فرع عن  الكشفك
 تصوُّره.
والذي أحدث اختلفاا في التصور ، مجال الطب في عصرنا ينما نرى التقدم الهائل فيب

لبعض المسائل التي تناولها الفقهاء قديماا، مما حدا ببعض فقهاء هذا العصر إلى إعادة النظر 
في بعض المسائل الاجتهادية، ومن ذلك تطبيق القصاص في الجناية على الأعضاء الداخلية 

وطريقة معرفة أثر الجراح في ذهاب منافع بعض الأعضاء كالسمع والبصر  ،(2)للجسم
 .(3)وغيرهما

 الفقهاء وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص اتفق عليهاومن الضوابط العام ة التي 
 .(4)والخبرة في المسائل المتنازع فيها

المغشوشة سبب وبالرجوع إلى علم الطب نجد بأن ه أثبت أن تناول بعض الأغذية السام ة و 
التسبب  بالإضافة إلى كالتسبب بفشل كلوي، في ذهاب منافع بعض الأعضاء الداخلية للجسم،

 من الأمراض غير المزمنة.، وغير ذلك (5)وغيرها مزمنة في الكلىبأمراض 
                                                           

 .1/1111الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (1)
في ة الشرع، د. سامرة . صانظر: ملخص بحث القصاص في الأعضاء الداخلية للجسم )دراسة فقهية أصولية(، د (2)

 .http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789 العمري، الموقع الالكتروني: 
 .31/311الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج (3)
، المغني، ابن 2/323وضة الطالبين، النووي، ج، ر 2/132، التاج والإكليل، المواق، ج2/123العناية، البابرتي، ج (4)

 .3/191قدامة، ج
-https://www.abahe.co.uk/modernتأثير السموم على الكلى، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  (5)

medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html  

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/1124/1/%2817%29%20%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.doc
https://www.abahe.co.uk/modern-medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html
https://www.abahe.co.uk/modern-medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html
https://www.abahe.co.uk/modern-medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html
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ا نجد بأن ه يقرُّ  ن أمكوبالرجوع إلى علم الطب أيضا في القصاص من ن المماثلة بأن ه وا 
لما إلا أن ه لا يؤمن الحيف والت عدي  باستئصال أحد الأعضاء أو جزء منه، لية،الأعضاء الداخ

والأمن من  ،(2)، وقد تقرر لدى الفقهاء اشتراط المماثلة(1)يشكله من خطورة على حياة الجاني
، مستدلين على ذلك بجملة من النصوص (3)الحيف على الجاني عند استيفاء القصاص منه

نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } :-تعالى-منها قوله   .(4){وَاِ 

 ن الحيف عند استيفاء القصاص، فإن ه يسقطثبت عدم إمكان المماثلة، وعدم أمفإذا 
 أو الأرش.لة وهي الدية عدل عنه إلى العقوبة البديويُ  القصاص،

ذا كان  بشكل كلي وتثبت الدية كاملة بذهاب منفعة العضو إذا كان شيئاا واحداا، كالكبد، وا 
شيئين كالكليتين تثبت الدية بذهاب منفعتهما معاا، فإذا ذهبت منفعة إحداهما يثبت نصف الدية، 

ة مسبقاا لمرض ونحوه، فعندها أو لأنه استأصل كلي إلا أن يكون المجني عليه بكلية واحدة خِلقةا 
 .(5)تثبت الدية كاملة

فإنه يتم تقدير نسبة العجز من قبل أم ا إذا كان ذهاب منفعة العضو بشكل جزئي 
 من تعويض مالييجب للجاني يرجع القاضي إلى أصحاب الخبرة في تقدير ما الأطباء، و 

 .(6)لعدلحكومة االأرش أو ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بحسب هذه النسبة
ذا  ما يلحق الضرر بالإنسان، ة الغذائية المغشوشة بسمٍ ونحوه متناول الماد   ترت ب علىوا 

ضمان أجرة الطبيب، ونفقة العلج ، فإن ه يجب على الجاني صابة المستهلك بمرض مزمنإ
ا للمجني عليه، ) ومة حكوثمن الدواء إلى أن تستقر حالة المجني عليه، ثم عليه أن يدفع تعويضا

 .(7)الجاني نتج بسبب فعل هذا المرض ( حسب خطورة المرض وأثره على الجسم، وذلك أن  عدل
ذا أدّ   إلىى تناول الماد ة الغذائية المغشوشة بسمٍ ونحوه مما يلحق الضرر بالإنسان، وا 

مزمن، فإن ه يجب على الجاني ضمان أجرة الطبيب، ونفقة العلج غير إصابة المستهلك بمرض 
ا لأن  هذا المرض بسبب فعله ؛الدواء إلى أن يبرأ وثمن  (8)أيضا

                                                           

 .92بحث أثر التقنية الحديثة على تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس، د. مريم العيسى، ص  (1)
 .1/321، الإقناع، الحجاوي، ج1/92الب، الأنصاري، ج، أسنى المط39/111، الذخيرة، القرافي، ج3/111البحر الرائق، ابن نجيم، ج (2)
 .1/113، كشاف القناع، البهوتي، ج1/331، المهذب، الشيرازي، ج39/113، الذخيرة، القرافي، ج3/111البحر الرائق، ابن نجيم، ج (3)
 .392: النحل  (4)
 .32-1/31موسوعة الفقه الإسلمي، التويجري، ج (5)

 .33/22مجموعة من الفقهاء، ج، الموسوعة الفقهية، 1/31، التويجري، جموسوعة الفقه الإسلمي(6) 
 .2/112، روضة الطالبين، ج1/239بلغة السالك، الصاوي، ج (7)
 .1/239، بلغة السالك، الصاوي، ج2/132الدر المختار، الحصفكي، ج (8)



 

96 
 

 المبحث الثاني: 
 غش في المواد الغذائية على العقدآثار ال
إذا قامت أركانه وتوف رت  ت لكل عقدٍ شرعيٍ آثاراا تثبت لهإن  الشريعة الإسلمية جعل

جملة هذه شارع ووضعه، ومن النتائج والأحكام التي تترتب عليه بحكم الشروطه، وهذه الآثار هي 
انتقال ملكية المبيع إلى المشتري ووجوب  ، والذي بموجبه يثبتعقود المعاوضات كعقد البيع ؛العقود

برامه، فيه تسليمه، واستحقاق البائع للثمن، ولا تعدو إرادة العاقد  إذ إن ه لا يملك إبطال إيجاد العقد وا 
 تبرة من الناحية الشرعية.، إلا  لأسباب مع(1)هذه الآثار أو بعضها

د على العقد فيبطله، وقد يجعله غير لازمٍ رِ من جملة هذه الأسباب الغش والذي قد ي  و 
بطاله،  ا ولازماا للمتعاقدين، للمشتري إذ إن ه يملك حق  فسخه وا  وقد لا يؤثِّر فيه فيكون العقد صحيحا

 ونافذاا فور انعقاده.
يمكن على العقد، حيث ار الغش في المواد الغذائية وفي هذا المبحث سيتم التعرف على آث

 :هذه الآثار في جملة من المسائل على النحو الآتيللباحث أن يتناول 
 :غش في المواد الغذائية ل أثر له على العقدالأولى:  المسألة

من أركان العقد  ائية دون أن يكون له أثر على أيٍّ د الغذحيث إن ه قد يقع الغش في الموا
، (2)اتفق الفقهاء على أن  الغش  في هذه الحالة لا أثر له على صحة العقد ونفاذهوقد  روطه،وش

ا ونافذاا  ، تترتب عليه نتائجه وأحكامه التي وضعها الشارعبمعنى أن ه فالعقد يوصف بكونه صحيحا
 .(3)ويجب على البائع والمشتري الالتزام بها

 :جداا اليسير الغش ومن صور ذلك:
لا  ،لا ينقص من ثمن المعيب ولا عينه والذي ،اليسير جداا الغش  تفق الفقهاء على أن  ا حيث

 .(4)إلى العرف القائم بين الناس وأصحاب الخبرة هيرجع في تحديدو يعد كتمانه غشاا، 
تظهر في أن ه لا يمكن الاحتراز  ،اليسير جداا لا أثر له على العقد الغشوالعلة في كون 

إلا ما ندر، ولو فتح باب إبطال  عيوبٍ وبعض التجاوزاتا من سلعة إلا وتنطوي على ، فإن ه معنه
العقود بسببها، لكان فيه إبطال لجميعها، وهو ما يؤدّي إلى إيقاع الناس في الحرج الذي شرعت 

 .(5)العقود لإزالته
                                                           

 .13النظريات الفقهية، محمد الزحيلي، ص (1)
، تكملة السبكي على المجموع، 1/319،313، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج1/911، الكاساني، جالصنائع بدائع (2)

 .3/922. الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج39/112السبكي، ج
 .33النظريات الفقهية، محمد الزحيلي، ص(3) 

ع، ، تكملة السبكي على المجمو 1/319،313، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج1/911، الكاساني، جالصنائع بدائع (4)
 .3/922. الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج39/112السبكي، ج

 .2/913فتح القدير، ابن الهمام، ج (5)
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 :حال بكلِّ  غش في المواد الغذائية يعود على العقد بالبطلانالثانية:  المسألة
وبطلن العقد يعني أن ه عقد لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح بأي حالٍ من 

 .(1)الأحوال، فهو عقد وُجد صورة، إلا أن ه معدوم شرعاا، فل اعتبار له
وفي هذه الحالة يفسخ العقد بحكم الشارع، ويستحق المشتري ثمن السلعة، وغيره من 

 .(2)كأجرة نقل المبيع، وأجرة تخزينه النفقات التي دفعها بسبب العقد،
أم ا إذا كان المشتري وسيطاا بين صاحب هذه السلعة كالشركات الموزِّعة وبين المستهلك، 

 وقبل هذا الوسيط السلعة بعد علمه بحقيقتها فإن ه يصبح شريكاا في الجريمة.
السلعة، ويقع على المشتري في هذه الحالة واجب تبليغ السلطات المختصة عن هذه 

ويجب على الد ولة أن تشرف ، وذلك من باب إنكار المنكر، ومنع الفساد والضرر عن الن اس
فنائها.  على إعدام هذه الماد ة وا 

 :ثلاث حالتوالغش في المادَّة الغذائية يعود على العقد بالبطلان في 
 : بيع ما ل منفعة فيه:الحالة الأولى

والمشتري، ويثبت به شرط السلمة من العيوب، بينما  حيث يتم العقد بين كل من البائع
يقوم البائع بالاحتيال والخديعة لتقديم ماد ة غذائية لا يمكن الانتفاع بها حِسًّا ببيع أو استهلك، 

 بحال من الأحوال.
بيع الطعام المحترق، والفواكه والخضروات واللحوم وغيرها من المواد الغذائية ومثال ذلك: 

فسادها، بتغيُّر لونها، ورائحتها، أو ظهور الدُّود أو السُّوس فيها، أو كون السلعة التي ظهر 
 .(3)محفوظة بما يلحق بها الفساد من كل وجه

 فيبطل العقد في هذه الحالت لجملة من الأسباب منها:
، (4)الأن  فيها إضاعة للمال، وذلك أن  ما لا منفعة فيه لا يعدُّ مالاا، فيمتنع مقابلته بم -1

رضي الله – ع نِ المُغِير ةِ ب نِ شُع ب ة  ، فصلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال–وقد نهى النبي 
: ق ال  الن بِيُّ -عنه ل م  -، ق ال  س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  مَّهَاتِ، وَوَأْدَ : عُقُوقَ الأُ "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : -ص 

ضَاعَةَ المَالِ"  .(5)البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرهَِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِ 
                                                           

 .9/111، المدخل الفقهي العام، الزرقا، ج3/119الموافقات، الشاطبي، ج (1)
 .9/11أسنى المطالب، الأنصاري، ج (2)
 .9/11الكافي، ابن قدامة، ج (3)
 .9/911الإقناع، الحجاوي، ج (4)
ما ، باب: في الاستقراض...صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب:  (5)

 .9113 :رقم الحديث ،1/391ينهى عن إضاعة المال، 
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لأن  الماد ة الغذائية إذا دخل عليها الغش بهذا الوصف فإن ها تلحق الضرر بالمشتري و  -1
نها النفوس والطباع، وتلحق الضرر بنفس إذا كان يقصد الاتجار بها، وذلك أن ه تنفر م

 مستهلكها، والضرر يزال، ولذا وجب إبطال العقد فيها.  
 : أن يكون لفعل الغش أثر في جعل المادَّة الغذائية محرَّمة.الحالة الثانية

ا ببيعٍ أو استهلكٍ، وذلك  حيث يحرم على المشتري الذي تملك السلعة الانتفاع بها شرعا
 .(1)النص الشرعي من كتابٍ أو سن ة، ويقاس عليها ما في معناهالثبوت الحرمة ب

، أو خلط لحم يحل أكله (2)إضافة ماد ة إلى الطعام أو الشراب تجعله مسكرااومثال ذلك: 
 .(3)بلحم يحرم أكله كميتة وخنزير، وطحنه وتعليبه

 لها. الغش في المواد الغذائية الواقع على الوسيط المُوزِّعالثالثة:  الحالة
إذا اكتشف الوسيط )كالت اجر( الموزِّع للسلعة على المستهلكين، أن  هذه السلعة مغشوشة 
بما ينقص من عينها أو قيمتها، دون أن يكون له أثر في إلحاق ضررٍ على نفس المستهلك، 
فإن ه يجب عليه أن يبطل العقد من خلل الجهات المختصة في الدولة، والتي بدورها تتخذ 

راءات المناسبة مع صاحب السلعة، لمنع وصول الغش إلى غيره من التجار أو الإج
المستهلكين، فإذا امتنع الوسيط عن إبطال العقد واستمر فيه، فإن ه يصبح شريكاا في الغش، 

 .(4)مستحقاا للعقوبة
 ويدلُّ على ذلك الكتاب، والقواعد الفقهية:

 أولا: من الكتاب:
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَتَعاوَنُ }: -تعالى–قوله   .(5){وا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَل تَعاوَنُوا عَلَى الإِْ

 وجه الدللة:
صاحبها على الإثم  إن  قبول الوسيط للسلعة بعد علمه بأن ها مغشوشة فيه تعاون مع

والعدوان، وذلك أن ه سيلحق الضرر بعموم المستهلكين لهذه السلعة، فوجب عليه منع الإضرار 
 بهم، ولا يتحقق ذلك إلا من خلل إبطال العقد من خلل الجهات القضائية للدولة.

                                                           

 .9/911الإقناع، الحجاوي، ج (1)
الة الأنباء م، الموقع: وك9133أكتوبر  92سحب مشروب شعير من الأسواق لاحتوائه على كحول، تاريخ الاطلع: (2) 

 والمعلومات الفلسطينية )وفا(،
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU، 31  م.9139ديسمبر 

 .11 /1رد المحتار، ابن عابدين، ج (3)
 .1/111، منح الجليل، عليش، ج2/329لمواق، جالتاج والإكليل، ا (4)
 .9: المائدة (5)

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU
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 ثانياا: من القواعد الفقهية:

 .(1)"اعتبار الوسيلةسقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط "سدُّ الذرائع"، أو "

ن كان وسيلة مشروعة في حق الوسيط، إلا أن ه مفضٍ إلى إلحاق الضرر  فالعقد هنا وا 
والفساد بالمستهلكين، وهو مقصود محر م أسقطته الشريعة، فوجب أن تسقط وسيلته معه، وهي 

 .(2)التمسك بالعقد بعد اكتشاف الغش في السلعة

المستهلك  للفسخ من طرف المشتري لصحيح قابلاا غش يجعل العقد االمسألة الثالثة: 
 :دون الوسيط

ا في حق  ، إلا أن ه والمشتري البائعكل من حيث يقع عقد البيع للماد ة الغذائية صحيحا
يجوز له فسخ هذا العقد، وردِّ  الذيو ، المستهلك للسلعة المشتري يكون لازماا في حق البائع دون

ا لعين السلعة أو قيمتها، نه، لمبيع، والرجوع على البائع بثما والغش في هذه الحالة يكون منقصا
 ومن صور ذلك:دون أن يكون مفسداا لها، مانعاا من استهلكها، كونها تضر ببدن المستهلك، 

 :التي تنقص من المبيع قيمةا أو عيناا كتمان العيوب -1

د العيب الذي يُع دُّ وقد بي نت في الفصل الأول من بحثي أن ه يرجع إلى العرف في تحدي
ا للقيمة فقط، أمكتمانه غشاا،    .(3)ا للقيمة والعين معاامنقصا كان  سواء كان منقصا

في ، فدبعد تمام العقفي السلعة ط لع المشتري على عيب إذا ااتفق الفقهاء على أن ه وقد 
يطرأ على يرجع بثمنها، ما لم إلى البائع و  إم ا أن يرد  السِّلعةهذه الحالة يكون مخي راا بين أمرين، 

رضا وغيره مما يدلُّ على ببيع أو أكل،  من زيادة أو نقصان أو تصرُّفما يمنع رد ها السلعة 
م ا أن يرضى بها على ما فيها من عيبٍ تملك هذه السلعةب المشتري ، وليس له في هذه (4)، وا 

 .(5)ى الر اجح من قولهمالحالة أن يجبر البائع على دفع تعويض له مقابل هذا العيب عل

                                                           

 .3/211القواعد الفقهية، محمد الزحيلي، ج (1)
 .9/19جأنوار البروق، القرافي،  (2)
 .32انظر: ص (3)
حاشية ، 1/332، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج1/911الصنائع، الكاساني، ج بدائع (4)

 .1/933، كش اف القناع، البهوتي، ج1/391، الجمل، جلمنهجعلى شرح ا الجمل
، 9/23، أسنى المطالب، الأنصاري، ج1/322، المنتقى، الباجي، ج2/123فتح القدير، ابن الهمام، ج (5)

 .1/131الإنصاف، المرداوي، ج
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 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالسُّنَّة والمعقول:

 أولا: من السُّنَّة:
ي ر ة   يأ بِ  ع ن ن هُ -هُر  نِ الن بِيِّ -ر ضِي  الل هُ ع  ل م  -، ع  س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  وا الِإبِلَ صُ لَ تَ " :-ص  رُّ

نْ شَاءَ رَدَّ  ،وَالغَنَمَ  هَا فَمَنِ ابْتاَعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَاِ 
 .(1)وَصَاعَ تَمْرٍ"

 وجه الدللة:
 :وجهينيدل الحديث على ما ذهبوا إليه من 

ا، وذلك أن  المشتري لها دل  الحديث على أن  بيع الماد   -1 ة الغذائية المعيبة يقع صحيحا
ثبات الرضا يدل على صحة البيع، إذ لو كان بيعها  مساكها، وا  مخي ر بين ردِّها والرضا بها وا 

ا أو باطلا في هذه الحالة لما صح  الرضا به حراما
(2). 

بين  ،عد أن علم بعيبهاخي ر مشترى المصر اة ب -صلى الله عليه وسلم–إن  رسول الله  -1
، ويثبت هذا لغيرها من السلع قياساا تعويضردِّها والرجوع بثمنها، أو الإمساك بها وتملكها دون 

 .(3)عليها
 :(4)ثانياا: من المعقول

بسبب العيب بديل عن الأصل وهو الردِّ بالعيب، فل  )التعويض( ن  الرجوع بالأرشإ -1
 .إلى الأصل، والأصل ممكن فامتنع المصير إلى غيره يصار إليه إلا إذا تعذ ر المصير

ن  إمساك السلعة المعيبة دليل تمام الرضا بها، والذي إذا ثبت امتنع معه ردُّ السلعة، إ -1
 وكذلك يمتنع معه الرجوع بالأرش.

ن لحق الضرر بالمشتري بسبب العيب في السلعة، إلا  أن ه ثبت له رده عنه  -1 ولأن ه وا 
 لعة، أم ا إجبار البائع على دفع تعويض له فيه إلحاق ضرر به، والضرر لا يزال بمثله.برد الس

                                                           

ع، باب: النهي متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيو   (1)
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: 9313، رقم الحديث: 1/11للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، 

محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم 
 .3131، رقم الحديث: 1/3311النجش، وتحريم التصرية، 

 .2/111الاستذكار، ابن عبد البر، ج (2)
 .1/31، الشرح الكبير، ابن قدامة، ج399،  31 /39تكملة السبكي على المجموع، السبكي، ج (3)
 .1/932الصنائع، الكاساني،  بدائع (4)
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 في مواصفات المادَّة الغذائية: التدليس -1
مما يزيد جوهرها وحقيقتها ذلك بإضفاء وصف على السلعة يظهرها على خلف  ويكون

بوضع الأكثر  لعة عند عرضها، وتوجيه السقليد العلمات التجارية الشهيرةت ومثاله:، في ثمنها
ة بها(1)أعلهاجودة   .(2)، ومخالفة مواصفات السلعة لما كتب في بطاقة التعريف الخاص 

أن  كتمان العيب تقبض السلعة فيه بنفس ثمنها إذا لم تكن  والفرق بينه وبين كتمان العيب
عيوب والتي لربما كانت كتمان ال الأولى:صورتين، التدليس أعم وذلك أن ه يشمل  بينما معيبة،

لربما كانت غير مقصودة تعمُّد تحسين السلعة بأوصافٍ تزيد ثمنها،  والثانية:لجهل البائع بها، 
 . (3)، وهذه الصورة هي المرادة في مسألتناللمشتري

إلى من قولهم  الراجحوذهبوا على وقد اتفق الفقهاء على صحة العقد في هذه الحالة، 
وبين إمساكها والرضا بها، خلفاا للحنفي ة  والرجوع بثمنها، بين ردِّ السلعةثبوت الخيار للمشتري 

 .(4)الذي يرون أن ه لا خيار له بردِّها
 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالسُّنة والمعقول:

 أولا: من السُّنَّة:
ي ر ة   يأ بِ  ع ن ن هُ -هُر  نِ الن بِيِّ -ر ضِي  الل هُ ع  ل ى ا-، ع  ل م  ص  س  ل ي هِ و  وا صُ لَ تَ " :قال -لُله ع  رُّ

نْ شَاءَ  ،الِإبِلَ وَالغَنَمَ  فَمَنِ ابْتاَعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَاِ 
 .(5)رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"

 وجه الدللة:
ظهارها على غأن ه ثبت التدليس في المص ير صورتها ليرتفع ثمنها، ر اة بتحسن حالها وا 

ولو كان العقد  ردِّها، وأالخيار للمشتري بين إمساكها  -صلى الله عليه وسلم–وقد أثبت النبي 
 .(6)ريوثبوت الخيار للمشت ،فدل  على صحة العقدباطلا لوجب الردُّ دون تخيير، 

 
                                                           

 .1/1122الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (1)
 .2/331التاج والإكليل، المواق، ج (2)
 .1/12لح، جالمبدع، ابن مف (3)
، 9/29، أسنى المطالب، الأنصاري، ج2/331، التاج والإكليل، المواق، ج119 /2العناية، البابرتي، ج (4)

 .9/29الإقناع، الحجاوي، ج
متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: النهي   (5)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: 9313، رقم الحديث: 1/11بقر والغنم وكل محفلة، للبائع أن لا يحفل الإبل، وال
محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم 

 .3131، رقم الحديث: 1/3311النجش، وتحريم التصرية، 
 .1/911الحاوي الكبير، الماوردي، ج (6)
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 ثانياا: من المعقول:
 حيث استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بعد ة وجوه من المعقول، منها:

أن  الوارد هو النهي عن التدليس وهو معنى خارج عن المعقود عليه وهو السلعة، فلم  -3
 .(1)يكن مبطلا للعقد

ق ة والحرج، ولذلك أن  العلم بحال السلعة الغذائية من كل جانب يوقع الناس في المش -9
بعضها كنموذج عنها، أو بتعريف البائع لأوصافها، رفعاا لهذا الحرج، فإذا يكتفى بالتعرُّف على 

 .(2)ثبت التدليس خيِّر المشتري بين التمسك بالسلعة وبين ردِّها دفعاا للضرر والحرج عنه
لعة بناء على ما أظهره البائع  -1 من صفاتها، ولو علم لأن  المشتري إنما بذل ثمن السِّ

 .(3)ردِّهافثبت له الخيار بين التمسك بها و أنها على خلف تلك الصفات لما اشتراها، 
 الزيادة في ثمن السلعة ل بقصد شرائها: -1

إذا تم  شراء الماد ة الغذائية مزايدةا عن طريق الد لال وغيره، ثم  ثبت للمشتري تواطؤ أحد 
وهو ما بقيامه بزيادة ثمن السلعة ليرتفع ثمنها دون قصدٍ لشرائها،  المزايدين مع البائع، وذلك

 فما الحكم المترتب على العقد في هذه الحالة؟يعرف بالنجش، 
 تحرير محلَّ النزاع:

عنه، إلا  أن هم  -عليه وسلمصلى الله –هاء على تحريم النجش، وذلك لنهي النبي اتفق الفق
حكمه من حيث ، من حيث الصحة والبطلن ع في هذه الحالةحكم عقد البيمن  كلٍّ اختلفوا في 
  .اللزوم والنفاذ

 أولا: حكم عقد البيع في النجش من حيث الصحة والبطلان:
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

من المالكية  و مشهور المذهب عند كلٍّ ذهب الحنفية، والشافعي ة، وه القول الأول:
ة العقد  .(4)مع النّجش والحنابلة، إلى صح 

 .(5)ذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى بطلن العقد مع النّجش القول الثاني:

                                                           

 .1/911حاوي الكبير، الماوردي، جال (1)
 .2/331التاج والإكليل، المواق، ج (2)

  .9/11الكافي، ابن قدامة، ج(3) 
، روضة الطالبين، النووي، 2/193، الاستذكار، ابن عبد البر، ج2/311البحر الرائق، ابن نجيم، ج(4) 

 .1/321، المغني، ابن قدامة، ج1/132ج
 .1/321المغني، ابن قدامة، ج، 9/3111المعونة، ابن نصر، ج (5)
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 سبب الخلاف:
اختلفهم في مقتضى الن هي عن الن جش  إلى الخلف بين الفقهاء في هذه المسألةيرجع 

البطلن، بينما الوارد في نصوص السُّن ة، فأصحاب القول الأول يرون أن ه يقتضي التحريم دون 
 أصحاب القول الثاني يرون أن ه يقتضي التحريم والبطلن معاا.

 الأدلة:
 أدلَّة القول الأول:

 بالقياس والمعقول: من صحة العقد في بيع الن جش، حيث استدلُّوا على ما ذهبوا إليه
 أول: من القياس:

ا، وقد صح  بيع المصر اة فيهم الغشِّ والخداعحيث قاسوا الن جش على المصر اة، بجامع 
 .(1)باتِّفاق، فكذلك بيع النجش
 ثانياا: من المعقول:

وذلك أن العقد تم  بأركانه وشروطه، وفعل النجش وقع من طرف خارج عنه، فكان وصفاا 
ا عنه لا أثر له عليه من حيث الصحة  .(2)خارجا

 أدلة القول الثاني:
 ، بالسُّن ة والقياس والمعقول:لن العقدبطاستدلوا على ما ذهبوا إليه من القول بوقد 

 أولا: من السُّنَّة:
ي ر ة   -3 ، ي قُولُ: ق ال  ر سُولُ الل هِ -ر ضِي  الل هُ ع ن هُ -ع ن  س عِيدِ ب نِ المُس يِّبِ، أ ن هُ س مِع  أ ب ا هُر 

ل م ،  س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع   .(3)"، وَلَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ خِيهِ، وَلَ تَنَاجَشُوالَ يَبْتاَعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَ "ص 
ل م  -: أ ن  ر سُول  الل هِ -رضي الله عنهما– ع نِ اب نِ عُم ر   -9 س  ل ي هِ و  ل ى الُله ع  نَهَى عَنِ " -ص 
 .(4)"النَّجْشِ 

 وجه الدَّللة:
 .(5)أن ه ورد في السُّن ة الن هي عن الن جش، والنهي يقتضي البطلن

                                                           

 .2/193الاستذكار، ابن عبد البر، ج (1)
 .39/332، المجموع، النووي، ج2/311البحر الرائق، ابن نجيم، ج(2) 
متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: لا  (3)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 9321لحديث: ، رقم ا1/19يشتري حاضر لباد بالسمسرة، 
 .3131، رقم الحديث: 9/3111الباقي، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، 

متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: الحيل، باب: ما  (4)
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: 2221ث: ، رقم الحدي2/91يكره من التناجش، 

 .3132، رقم الحديث: 1/3312البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، 
 .1/321المغني، ابن قدامة، ج(5) 
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 ويردُّ عليه:
خارج عن أمر أن  النهي هنا لا يقتضي البطلن، وذلك أن ه يعود على الناجش وهو ب

اأركان العقد وشروطه، فل يؤثِّر في العقد من حيث كو  ، وهو ما دل ت عليه السُّن ة نه صحيحا
 .(1)ث نهت عن بعض البيوع كبيع المصر اة دون إبطال لهايح

 :المعقولثانياا: من  
وذلك أن  النجش يلحق الضرر بالناس ويفسد بيوعهم، وذلك أن ها قائمة على ائتمان التُّجار 

بطالهعلى ما يبذلونه من ثمن مناسبٍ للسلعة، والضرر يزال فوجب ف  .(2)سخ العقد وا 
 ويردُّ عليه:

را  في التثبت من ثمن السلعة بالرجوع  اأن  المشتري هو من ألحق الضرر بنفسه كونه مقصِّ
، وعلى اعتبار أن  الضرر لحق به بسبب البائع فإن ه يمكن أن يزيله (3)رإلى أهل الخبرة من التُّجا

 .ابفسخ العقد اختياراا لا إجبارا 
 الترجيح:

وع إلى أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول الأول والقاضي بصحة عقد بيع بالرج
 النَّجش هو القول الراجح، للأسباب الآتية:

قياساا على بيع المصر اة بجامع الغشِّ والخداع فيهما، وقد ثبت صحة بيع المصر اة،  -1
ا.  فكذلك الن جش يكون  البيع فيه صحيحا

بأركانه وشروطه، وفعل الن جش المنهي عنه خارج عن هذا العقد،  ن  عقد البيع قد تم  إ -1
ته.  فل يقتضي بطلن العقد، ولا أثر له على صح 

ولأن  المشتري قد يكون له حاجة بالسلعة ولذلك بذل فيها زيادةا في الثمن، فيكون  -1
 إبطال العقد ملحقاا للضرر به، والضرر يزال.

 لنجش من حيث اللزوم والنفاذ:ثانياا: حكم عقد البيع في ا
بالرجوع إلى الفقهاء القائلين بصحة بيع النجش نجد بأن هم اختلفوا في حكم العقد فيه، من 

ا لكلٍ من العاقدينحيث اللزوم والنفاذ، بمعنى أن ه  فليس لأحدهما فسخه دون  هل يكون ملزما
 جرد العقد، أم أن ه لا يُلزم أحدوبالتالي يكون نافذاا بم لرجوع إلى الطرف الآخر وأخذ رضاه؟ا

بطاله؟  على قولين:في هذا وكان اختلفهم  المتعاقدين فله حق فسخه وا 

                                                           

 .1/321، المغني، ابن قدامة، ج39/332المجموع، النووي، ج (1)
 .9/3111المعونة، ابن نصر، ج (2)

 .1/111، الحاوي، الماوردي، ج9/23المهذّب، الشيرازي، ج(3) 
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ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح من مذهبهم إلى أن  العقد يكون  القول الأول:
بطا ل العقد دون لازماا ونافذاا لكلٍ من البائع والمشتري، فل يثبت للمشتري الخيار بردِّ السلعة وا 

 .   (1)رضا البائع
ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والشافعية في قول، والحنابلة في  :الثانيالقول 

لا يكون لازماا في حق المشتري، إذ يثبت له الخيار بين  العقدأن   إلىالمشهور من مذهبهم، 
 .(2)إلى البائع والرجوع بالثمن دون رضاه الإمساك بالسلعة وردِّها

 :الأدلة
 أدلة القول الأول:

 :ولوقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالمعق
هو من ألحق الضرر بنفسه حين ترك زاد في ثمن السلع باختياره، و أن  المشتري وذلك 

 .(3)بالرجوع إلى أهل الخبرة، فل يثبت له الخيار من هذا الثمنالتثبت 
  ويرد عليه:

هو من ألحق الضرر بنفسه، بل إن  الضرر حاصل من جهة بدأن  المشتري م لكم لا يسل  
، وذلك أن ه بيع قائم على ائتمان التجار المزايدين فيما البائع بتواطئه مع غيره على الخداع

لزم تخيير المشتري بين الإمساك بالسلعة أو فإذا ثبت التغرير والخداع ، يبذلونه من ثمن السِّلعة
 . (4)ردِّها

 ثاني:أدلَّة القول ال
 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالقياس:

حيث قاسوا الن جش على بيع المصر اة بجامع الغشِّ والخداع، وقد ثبت الخيار في المُصر اة 
 .(5)فكذلك في الن جش
 وردَّ عليه:

بأن ه قياس مع الفارق وذلك أن  الغش والخداع في التصرية وارد على ذات المبيع، بينما 
 .(6)وهو الخديعة في الثمن جش لأمر خارج عنهفي الن

                                                           

 .1/132، روضة الطالبين، النووي، ج2/311البحر الرائق، ابن نجيم، ج (1)
 .1/321، المغني، ابن قدامة، ج1/111، نهاية المحتاج، الرملي، ج2/193الاستذكار، ابن عبد البر، ج (2)

 .1/111وردي، ج، الحاوي، الما9/23المهذّب، الشيرازي، ج(3) 
 .1/321المغني، ابن قدامة، ج (4)
 .1/111، نهاية المحتاج، الرملي، ج2/193الاستذكار، ابن عبد البر، ج (5)
 .9/11، أسنى المطالب، الأنصاري، ج2/193الاستذكار، ابن عبد البر، ج(6)
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، وليس بأن  إثبات الخيار للمشتري في التصرية لدفع الضرر الذي لحق بهويجاب عنه 
ة وأن  الضرر قد يكون ، فكذلك لكون الغش ورد على ذات المبيع يثبت الخيار في الن جش، خاص 
 أضعاف ما هو عليه في التصرية.

 الترجيح:
أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول الثاني والقاضي بثبوت الخيار بالرجوع إلى 

للمشتري في بيع النَّجش بين الإمساك بالسلعة، أو ردِّها للبائع وفسخ العقد، هو القول 
 الراجح، للأسباب الآتية:

 الخيار للمشتري دفعاا للضرر عنه. قياساا على المصر اة والتي ثبت فيها -3
ومكافأة للبائع والناجش  العقد ملزماا ونافذاا فيه تشجيع على الن جشولأن  جعل  -9

 كونه غير ملزمٍ للمشتري يحدُّ منه، ويعتبر عقوبة نفسية للبائع والناجش.، بينما المتواطئ معه
 الإعلانات المضلِّلَة: -4

عن طريق وسائل الإعلم  توصيف السلعة الغذائية على خلف حقيقتهاوذلك من خلل 
 .(1)مرئية والمسموعة والمقروءة، لحمل الناس على شرائهاال

والغرور  ،(2)ولقد عب ر الفقهاء عنها بجملة من المصطلحات منها: التغرير القولي
 .(4)من أنواع الن جش، وعد ه الشافعية (3)بالقول

 تحرير محل النزاع:
ل للسلعة من قبل ع مع حرمته، إذا سبقه إعلن مضلِّ اتفق الفقهاء على صح ة عقد البي

 المشتري، على قولين:كلٍّ من البائع البائع، إلا أن هم اختلفوا في لزوم العقد في حقِّ 
، إلى أن  العقد يكون لازماا في حق البائع في قول، والشافعية ذهب الحنفية القول الأول:

وا منه هنا الحنلا أن  ، إوالمشتري، فل يملك المشتري الخيار بين إنفاذ العقد وفسخه فية خصُّ
 .(5)التغرير الذي لا يترتب عليه غبن فاحش في حقِّ المشتري

، إلى أن  العقد لا يكون ولٍ ثانٍ ، والشافعي ة في قوالمالكي ة ،ذهب الحنفية القول الثاني:
لازماا في حق المشتري، بل يثبت له الخيار بين الإمساك بالمبيع وردِّه، مع اختصاصه عند 

 .(6)نا بالتغرير الذي يترتب عليه غبن فاحشالحنفية ه

                                                           
 .3/112المدخل الفقهي العام، الزرقا، ج (1)

 .1/391الجمل على شرح المنهج، ج ، حاشية3/122درر الحكام، حيدر، ج(2) 
 .1/111التاج والإكليل، المواق، ج (3)
 .1/111نهاية المحتاج، الرملي، ج (4)
 .1/111، نهاية المحتاج، ج3/122درر الحكام، حيدر، ج (5)

 .1/391، حاشية الجمل على شرح المنهج، الجمل، ج1/111، التاج والإكليل، المواق، ج3/122درر الحكام، حيدر، ج(6) 
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 الأدلة:
 أدلة القول الأول:

 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالمعقول:
وذلك أن  المشتري هو من ألحق الضرر بنفسه حين ترك التثبت من هذا الثمن بالرجوع 

 .(1)إلى أهل الخبرة، فل يثبت له الخيار
  ويرد عليه:

على  ةع قائمو بيال ، وذلك أن  بسبب تغريره وخداعههة البائع بأن الضرر حاصل من ج
 . (2)، فإذا ثبت التغرير لزم تخيير المشتري بين الإمساك بالسلعة أو ردِّهاالصدق والأمانة

 أدلة القول الثاني:
حيث استدلُّوا على ما ذهبوا إليه من ثبوت الخيار للمشتري كون العقد غير لازم من 

 :، والمعقوللقواعد الفقهيةوا ،جهته، بالقياس
: من القياس:  أولا

حيث قاسوه على بيع المُصر اة بجامع الغش والخداع في كلٍ منهما، وذلك أن  المالكية 
يعتبرون دخول التغرير القولي على العقود بمثابة التغرير الفعلي، كما هو الحال في التصرية، 

 . (3)وقد ثبت الخيار في التصرية فكذلك هنا
 :القواعد الفقهيةياا: من ثان

حيث إن  الضرر قد يلحق بالمشتري بسبب خداع البائع وتغريره به عن  :(4)"الضرر يزال"
طريق الإعلن المضلِّل، فوجب إزالة هذا الضرر بإعطاء المشتري الخيار بين الإمساك 

 .(5)بثمنهابالسلعة، أو ردِّها والرجوع 
 ثالثاا: من المعقول:

ستدل  لهذا القول من المعقول بأن  إثبات خيار الردِّ للمشتري فيه نوع ويمكن أن ي قلت:
بائع بحرمانه ما يسعى إليه من الربح المحر م القائم على الخداع والتضليل، وهذا عقوبة على ال

 يحدُّ من انتشار الإعلنات المضلِّلة.
                                                           

 .1/111، الحاوي، الماوردي، ج9/23المهذّب، الشيرازي، ج(1) 
 .1/321المغني، ابن قدامة، ج (2)
 .1/92، شرح مختصر خليل، الخرشي، ج2/112التاج والإكليل، المواق، ج (3)

 .312صشرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى الزرقا، (4) 
 .1/393منهج، الجمل، جحاشية الجمل على شرح ال (5)
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 الترجيح:
اني والقاضي بثبوت الخيار بالرجوع إلى أقوال الفقهاء يرى الباحث أَنَّ القول الث

، عقد، إذا تم خداعه بإعلان مضلِّلللمشتري بين الإمساك بالسلعة، أو ردِّها للبائع وفسخ ال
 هو القول الراجح، للأسباب الآتية:

ثبوت الخيار للمشتري في العقود القائمة على الغش والخداع كبيع المصر اة، وكتمان  -1
 ضلِّلة إذا ارتبطت بالببيع كانت من جملتها.العيب، والتدليس، والإعلنات الم

وقوع الضرر على المشتري بسبب الإعلن المضلِّل، والضرر يزال فلزم تخييره بين  -1
 إمساك السلعة أو ردِّها والعود بثمنها.

سداا للذرائع، وذلك بمنع كلِّ من يسعى إلى تحقيق الربح من الغش والخداع عن  -1
 ، وذلك أن ه يحرم  من الوصول إلى مبتغاه بمنح المشتري خيار الرد.طريق الإعلنات المضلِّلة

 تطفيف المكيال والميزان: -1
ا في وزنها إذا كانت موزونة أو كيلها  إذا تم  عقد البيع وتسلّم المشتري السلعة فوجد نقصا

 الة؟إذا كانت مكيلة أو عددها إذا كانت معدودة، فما الحكم الشرعي لعقد البيع في هذه الح
 تحرير محل النزاع:

ا ، واختلفوا في لزومه مع حرمة الفعل كونه غشاا اتفق الفقهاء على أن العقد يكون صحيحا
 في حق المشتري على ثلثة أقوال:

إلى أن  العقد لا يكون لازماا للمشتري، إذ له الخيار  والشافعية الحنفيةذهب  القول الأول:
لناقص من الثمن، وبين فسخ العقد والرجوع بكامل بين الإمساك بالسلعة واسترداد حصة ا

 .(1)الثمن
ذهب المالكي ة إلى ثبوت الخيار للمشتري بين إمساك السلعة وفسخ العقد  القول الثاني:

ا له بالتمسك بالسلعة واسترداد ثمن  إذا كان الن قص كثيراا، أم ا إذا كان يسيراا فإن  العقد يكون ملزما
 .(2)ما بلغ ثلث السلعة فأكثر ة عندهمر الكثوحدُّ  ،ما نقص منها

، فقالوا بلزوم العقد في (3)التفريق بين المثليات والقيمياتذهب الحنابلة إلى  القول الثالث:
فإذا عجز عن ذلك ، م النقص بمثله من الوزن أو الكيل، ويجبر البائع على إتماات ابتداءا المثلي

                                                           
 .1/923، تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ج2/913الهداية، المرغيناني، ج (1)
 .312 ،1/311منح الجليل، عليش، ج (2)
لم، وما خالفه يكون من القيميات،  المثلي عند الحنابلة: (3) كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة، ويصحِّ فيه الس 

لم كونه يمكن ضبط صفاته، فإذا طبخ أصبح قيمياا كونه دخل ومثال ذلك الأرز  يعتبر مثلياا عندهم لأن ه يصحُّ فيه بيع الس 
ن دخل  المثلي هو:في صناعة مباحة، إلا أن  الصواب أن يقال:  ما كان له مثيل يطابقه أو يقاربه تقارباا كبيراا، حتى وا 

 .(31/393عثيمين، جفي صناعة مباحة كالط عام. )الشرح الممتع، ابن 
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ا مقصوداا بسبب النقص، فعند ذلك يثبت الخيار  أو تأخر تأخراا يفوِّت على المشتري غرضا
 .(1)، ووافقوا أصحاب القول الأول في القيمياتللمشتري

عة من الأرز واللحم المطبوخ أن يتفق مع صاحب مطعم على مائة قص :ذلكومثال 
مفوتاا عليه ما استلمه  ويكونلأجل إقامة وليمة، فيسلِّمه سبعين منها لعجزه عن إتمام الباقي، 

 ا مقصوداا وهو كفاية ضيوفه، فللمشتري الخيار عند ذلك.غرضا 
 سبب الخلاف:

  :إلى عد ة أسبابٍ أذكر منها الخلف بين الفقهاء في هذه المسألة يرجع
ن المبيع بالعقد، فالحنفية والمالكية والشافعية يرون أن ه يتعي ن فل اختلفهم في تعيُّ  -1

في ، بينما الحنابلة يرون أن ه لا يتعي ن (2)ردِّ ثمن النقصيجوز أن يستبدل بغيره، ولذلك قالوا ب
 .(3)فأمكن استيفاؤه بما يماثلهالمثليات 
 حدِّ النقص الذي يتضرر به المشتري، حيث يرى الحنفية والشافعية اختلفهم في -1
عندهم في  اطا الثلث ضاب جعلوا المالكية بينما أن ه لا حد  له فيقع الضرر بقليله وكثيره، والحنابلة

 .(4)ليل والكثيرالتفريق بين الق
 الأدلة:

 أدلة القول الأول:
 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالمعقول:

أن يمسك ما قبضه بحصته من  فللمشتري ،أن  الثمن مقس م على أجزاء السلعةوذلك 
  .(5)عدم تمام الصفقةتضرره بالثمن، وله أن يفسخ العقد ل

 ني:أدلة القول الثا
ويمكن أن يستدل لهم بما استدل  به أصحاب القول الأول في حال كان النقص كثيراا، وأما 
تقديرهم لحد الكثرة بالثلث وما زاد عليه فذلك راجع إلى أصل من أصول المذهب عندهم في 

 في تقدير الوصي ة -الصلة والسلم عليه-التفريق بين القل ة والكثرة، استندوا فيه إلى قوله 

                                                           

 .3/921الشرح الممتع، ابن عثيمين، ج (1)
 .2/931، المجموع، النووي، ج1/912، منح الجليل، عليش، ج3/331درر الحكام، حيدر، ج (2)
 .1/112المغني، ابن قدامة، ج (3)
 .1/911بداية المجتهد، ابن رشد، ج (4)
 .2/913فتح القدير، ابن الهمام، ج (5)



 

111 
 

، فدل  على أن  ما دون الثلث فهو قليل، والعبرة بعموم اللفظ، (1)""الثلث، والثلث كثيربالمال: 
 فكان عاماا في الوصية وغيرها.

ص منها، فإن  الضرر يزول عن المشتري بأخذه ثمن ما نقوأم ا إذا كان النقص قليلا 
 له.ولذلك يكون العقد ملزماا 
 أدلَّة القول الثالث:

 وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بالمعقول:
يمكن إزالته في المثليات وذلك أن  الضرر الذي لحق المشتري بسبب نقص السلعة 

باستيفائها من جنسها من الأطعمة، فإذا تعذ ر ذلك خيِّر المشتري حينها بين الإمساك بما قبضه 
 ها والرجوع بثمنها.منها وأخذ ثمن ما نقص، أو ردِّ 

 الترجيح:
بالرجوع إلى أقوال الفقهاء يرى الباحث أ ن  القول الثالث وهو قول الحنابلة، والقاضي 
بصحة العقد ولزومه في حقِّ المشتري بعد أن ظهر له نقص السلعة الغذائية عند تسلمها إذا 

 قول الراجح، للأسباب الآتية:أمكن استيفاؤها من جنسها، فإذا تعذ ر ذلك ثبت له الخيار، هو ال
ذائية بمثلها لأن دفع الضرر عن المشتري يتحقق باستيفاء ما نقص من السلعة الغ -1

 إذا كانت من المثليات، وبقيمتها في غيرها. 
 فأمكن تداركه بمطالبته بإيفائه وجوباا.أو تقصيراا خطأا من البائع ولأن  النقص قد يقع  -1
 الفسخمع تحقق العدل والمماثلة أولى من تعريضه إلى ماا ونافذاا لاز العقد  جعلولأن   -1
 .والإبطال
 
 
 
 
 

                                                           

، باب: الوصاياحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: متفق عليه، ص(1) 
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: 9111 :رقم الحديث ،1/1، الوصية بالثلث

 .3293 :رقم الحديث ،1/3911، الوصية بالثلث، باب: الوصية
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 : الثالثالمبحث 
 الغشعلى مرتكب جريمة  في المواد الغذائيةآثار الغش 

 رتكبها،التي تطال من ي وباتقالعذائية جملة من غش في المواد الغال جرائميترتب على 
كالقصاص والقتل  ن هذه العقوبات ما يعتبر عقوبةا أصليةوم مترتبة عليها، اوالتي تعتبر آثارا 

حداا في جرائم الغش التي يتم تكييفها تحت جرائم الحدود والقصاص، وكالدية والكفارة في جرائم 
وبات بديلة، وتشمل العقوبات التي تكون بديلا الغش التي يتم توصيفها كقتلٍ خطأٍ، وهناك عق

، وقد تناولت الحديث (1)، كالدية المغل ظة عند تعذر القصاصعن العقوبات الأصلية عند تعذرها
عن هذه العقوبات في المبحث الأول من هذا الفصل تحت عنوان: أثر الغش في المواد الغذائية 

 على نفس الإنسان.
يمكن حيث جريمة هذه الالتي تلحق بمن يرتكب وفي هذا المقام سأبيِّن العقوبات التعزيرية 

 بات مالية، وعقوبات بدني ة، وعقوبات نفسية.إلى عقو  هاتقسيم
 :وبات الماليَّةقالعأولا: 

د قوبات مالي ة، و قذائية بعغشِّ في المواد الغب على جريمة القحيث يشرع للدولة أن تعا
  وبات أشكالاا متعددة منها:قاتخذت هذه الع

ا من المال، يتمُّ غا مبلاشِّ أن يدفع لخزينة الدولة غحيث يفرض على ال رامة المالية:غال -0
راره في أنظمة الدولة من حدٍّ إقما تم   قاضي حسب نوع الجريمة وجسامتها وفقبل القديره من قت

ا على العدل ومنعاا للمحاباة والظلم  .(2)أدنى وحدٍّ أعلى لها، وذلك حرصا
 ول:قد دلَّ على مشروعيتها السُّنَّة، والأثر، والمعقو 

: من السُّنَّة:  أولا
، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -رضي الله عنهما– عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِونْ عَ 

، فَلَا شَيْءَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةا "أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: 
 .(3) ..."عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَراَمَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ 

 
                                                           

 .3/219التشريع الجنائي، عودة، ج (1)
 .3/112، جعودة، ، التشريع الجنائي991الطرق الحكمية، ابن القيم، ص (2)
ما جاء ، باب: أبواب الأحكام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (3)

 . حكم الألباني: صحيح.3112 :رقم الحديث ،1/219، فيمن يكسر له الشيء...
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 وجه الدللة:
رامة غيره دون اضطرارٍ بغبة الجاني المتعدي على ثمر قدل  الحديث على جواز معا

ريماا، ولإن ورد ذكر غذ يكون نصفه ضماناا، ونصفه الآخر تإ، (1)بدفع مثل ي ما أخذمالي ة، وذلك 
ر أن  العبرة قد تقلا أن ه إفي النخل،  قذلك على سبب وهو السؤال عن الأخذ من الثمر المعل   ر 
ش في المواد غريم مرتكب جريمة الغبعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فدل  على جواز ت

 ذائية.غال
 انياا: من الأثر:ث
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقاا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةا لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ  -0

لْتِ "، -رضي الله عنه- فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ   فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّ
لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماا يَشُقُّ  "وَاللَّهِ "، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: "أَراَكَ تُجِيعُهُمْ "، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: "أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ 

 : : قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا "كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟"عَلَيْكَ"، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ،  فَقَالَ الْمُزَنِيُّ
 .(2)"أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ "فَقَالَ عُمَرُ: 

 وجه الدَّللة:
ة، فوجد أن هم اضطروا لذلك قالنا قلى حال من سر إ -رضي الله عنه–لم ا نظر عمر 

مة، فدل  راغط عنهم الحد، ثم أمر سيِّدهم بضمان ثمنها ودفع مثله قبسبب تجويع سيدهم لهم، أس
ش المواد غير، ومن هذه الجرائم غال قصير في حقع منه جرم أو تقريم من يغعلى جواز ت

 ذائية.غال
أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا "، -رضي الله عنه– عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ  -1

 .(3)"نِهَارَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةا عَلَى ثَمَ 
 وجه الدللة:

يره غأوجب على من اعتدى على مال  -رضي الله عنه–ن  أمير المؤمنين عثمان إ
م شرعاا، فجازت قذائية اعتداء على مال متغش في المواد الغرامة عليه، والغبضمانه ودفع  و 

 رامة فيه.غال

                                                           

 .1/23دي، جعون المعبود، العظيم آبا (1)
 .13 :رقم الحديث ،9/113، القضاء في الضواري والحريسة، باب: الأقضية، كتاب: مالك، الموط أ(2) 
، رقم الحديث: 2/119المصنف، عبد الرزاق، كتاب العقول، باب: ما أصيب من المال في الشهر الحرام،  (3)

31923. 
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 ول: قثالثاا: من المع
شِّ في غوبة مالية على من يرتكب جريمة القرامة كعغرار الإقالدولة في  قيتأك د ححيث 

ذائي ة في عصرنا، لما لهذه الجريمة من أثر على خزينة الدولة من خلل التأثير السلبي غالمواد ال
 يرها.غابية و قات على المؤسسات الصحي ة والرّ قتصادها، وما تبذله من نفقعلى ا

 الضمان: -1
خروجها عن كونها لبل الدولة وذلك قتلفها من إلى إذائية غشُّ في المواد الغذا أد ى الإ
ن ه إضرراا بالأبدان، ف قتلح لكونها أو ،بسبب خلطها بمادة نجسة أو مسمومةوماا شرعاا، قمالاا مت

ه في سبيل تملكها قوم بتعويض المشتري لها بردِّ ثمنها وضمان ما أنفقيجب على الجاني أن ي
 .(1)تلفهاإنها، وذلك أن ه المتسبب بلها وتخزيقات شحنها ونقد كنفقبسبب الع
 الكتاب والسُّنَّة: د دلَّ على مشروعية ذلكقو 

 أولا: من الكتاب:
يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }: -تعالى-قوله  وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَقْتُلُوا الصَّ

 .(2){فَجَزاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ 
 وجه الدللة:

قد أوجب الضمان على من أتلف حيواناا بقتله أثناء الإحرام بالحج، وذلك  -تعالى-إن الله 
ورد هذا في حقٍّ من حقوق لله التي تقوم على المسامحة، فمن باب أولى بالتصدق بمثله، وقد 

 أن يثبت في حقوق الآدميين القائمة على المشاححة. 
 ثانياا: من السُّنَّة:

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  -رضي الله عنه– عَنْ أَنَسٍ 
طَعَاماا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَألَْقَتْ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى النَّبِيِّ 

نَاءٌ بِإِنَاءٍ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ   .(3)"طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَاِ 
 وجه الدللة:
 قد قضى بضمان الطعام على من أتلفه. -صلى الله عليه وسلم–إن  النبي 

                                                           

، الموسوعة الفقهية، مجموعة من الفقهاء، 1/31ج ، المغني، ابن قدامة،1/91أنوار البروق، القرافي، ج(1) 
 .93/911ج

 .21: المائدة (2)
( 3 ، رقم 1/139سنن الترمذي، الترمذي، كتاب: أبواب البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط،  (

 . حكم الألباني: حسن.3932الحديث/
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 الإتلاف: -4
ذا خالفت إذائي ة غهلك الماد ة الا  تلف و إوم أو تشرف على قيجب على الدولة أن ت

رة لديها، وكان في بقاييس الفني ة المقالمواصفات والم ع بين يديه قللضرر بمن ت قلحاإا ائهقر 
ما ثبت أن ه يحتوي على سموم أو مخدِّرات، أو بكتيريا وفطريات ضار ة،  ومثال ذلك:ليستهلكها، 

ذا تعذ ر الانتفاع إش غتلف الأدوات المستخدمة في جريمة الإأو انتهت مد ة صلحي ته، وكذلك 
 .(1)المشروع بها

 نَّة:د دلَّ على ذلك الكتاب والسُّ قو 
 أولا: من الكتاب:

فَبِإِذْنِ اللَّهِ  مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةا عَلى أُصُولِها}: -تعالى–قوله 
 .(2){وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ 
 لة:وجه الدل 

–قطع بعض نخيل بني النضير وحر قه بإذن من الله  -صلى الله عليه وسلم–إن  رسول الله 
، فدل  على جواز إتلف (3)وذلك عقوبة لهم ونكايةا بهم بسبب عصيانهم ونقضهم العهد معه -تعالى

 ناس.وتحريق الأطعمة الفاسدة التي لا تصلح للقتيات بحال، عقوبة للغاش ومنعاا للضرر عن ال
 ثانياا: من السُّنَّة:

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  -1
: أُفْنِيَتْ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ 

عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ،  إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ "الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِياا فَنَادَى فِي النَّاسِ: 
نَّهَا لَ  "فَإِنَّهَا رِجْسٌ   .(4)تَفُورُ بِاللَّحْمِ فَأُكْفِئَتْ القُدُورُ، وَاِ 

 وجه الدللة:
م شرعاا  -صلى الله عليه وسلم–أمر النبي  بإتلف الطعام لأن ه أصبح مالاا غير متقو 
لأكله، وذلك بعد أن ظهر ضرر وخطر التعامل مع مصدره على  -عز وجل  –بسبب تحريم الله 

 الناس في معايشهم.

                                                           

 .12 ، الحسبة، ابن تيمية، ص92/121مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج (1)
 .1: الحشر (2)
 .1/111فتح الباري، ابن حجر، ج (3)
لحوم ، باب: الذبائح والصيدصحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب:   (4)

  .1193 :رقم الحديث ،1/21، الحمر الإنسية
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صَلَّى الُله عَلَيْهِ -: إِنَّ رَجُلاا أَهْدَى لِرَسُولِ الِله -رضي الله عنهما– قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  -1
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَله قَدْ ": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الِله (1)راَوِيَةَ خَمْرٍ  -وَسَلَّمَ 

، "بِمَ سَارَرْتَهُ؟": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: لَ، فَسَارَّ إِنْسَاناا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الِله  "حَرَّمَهَا؟
ا ، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزاَدَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَ "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: 

 .(2)فِيهَا
 وجه الدّللة:

ذائية التي لا يمكن الانتفاع بها شرعاا لحرمتها، غتلف الماد ة الإدل  الحديث على وجوب 
 ولا حساا باستهلك أو متاجرة لضررها.

اييس الفنية للدولة لا توصف قذائية المخالفة للمواصفات والمغن كانت الماد ة الإأم ا 
ا أو ضرراا بنفوس الناس وأجسادهم، والتي يمكن الانتفاع بها، فيرى  قتلح بكونها محر مة شرعا

 لى مصادرتها على ما سيتمُّ بيانه في المسألة التالية.إنما يُصار ا  تلفها، و إالباحث عدم جواز 
 المصادرة: -4
ذائية للمستهلك على خلف غديم ماد ة قذائية بتغشِّ في المواد الغذا تم ت جريمة الإ
شوشة بمحر م كنجسٍ أو غير مغاييس الفني ة للدولة، وأمكن الانتفاع بها كونها قت والمالمواصفا
ن ه يجوز للدولة أن إضررٍ بنفس من يستهلكها، ف قلحاإيره، ولا يترتب على تناولها غمسكرٍ و 

وبةا له على ارتكاب هذه الجريمة، قتصادر هذه السلعة بأخذها من صاحبها جبراا عنه وذلك ع
راء قبها على الف قدخالها ضمن أموال الزكاة، أو التصدُّ إم  تشرف الدولة على ومن ث

، (4)، أو تشرف على بيعه لمن يحتاجه وينتفع به على حالته هذه بعد بيانها له(3)والمحتاجين
  .ير ذلكغكمن يريده علفاا لدوابِّه أو 

 على ذلك السُّنَّة والأثر:د دلَّ ق
 أولا: من السُّنَّة:

، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  عَنْ 
قُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، لَ يُفَ  فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ "يَقُولُ:  رَّ

                                                           

 .(33/1النووي، ج، وهي ذاتها المزادة. )المنهاج شرح صحيح مسلم، أي قربة ممتلئة خمرا :راوية خمر (1)
 ،3912 /1، تحريم بيع الخمر، باب: المساقاةصحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب:  (2)

 .3112 :رقم الحديث
 .2/329التاج والإكليل، المو اق، ج (3)
 .1/111منح الجليل، عليش، ج (4)
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 لِآلِ مُؤْتَجِراا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَ يَحِلُّ 
 .(1)"مُحَمَّدٍ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ 

 وجه الدللة:
رّته من وجوب ق، وتجاوزه ما أقٍّ ح ير وجهِ غما ثبت للدولة تملك مانع الزكاة لمال الزكاة بل

رامة مالية عليه، غبمصادرة هذا المال جبراا عنه، بالإضافة لفرض  قُّ خراجه، كان لها الحإ
لك لها، ديمها للمستهقاييس عند تقراره من مواصفات ومإقذائية متجاوز لما تم  غاشُّ للماد ة الغوال

ا، فجاز معا قٍّ ير حغوتصرفه بها يوصف بكونه ب  بته بمصادرتها.قأيضا
 ثانياا: من الأثر:

 -رضي الله عنه–حيث وردت جملة من الآثار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ذكر ا في خزينة الدولة )بيت المال(، أضاءه بمصادرة بعض أموال عم اله وبنيه، وجعلهقتثبت 

 ول:قذ يإ -رضي الله  عنه–ل المثال لا الحصر، ما حدّث به ابنه عبد الله منها على سبي
- اشْتَرَيْتُ إِبِلاا وَأَنْجَعْتُهَا إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا سَمِنَتْ قَدِمْتُ بِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "

بِلُ؟ " قِيلَ: لِعَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: السُّوقَ فَرَأَى إِبِلاا سِمَاناا فَقَ  -رَضِيَ الُله عَنْهُ  الَ: " لِمَنْ هَذِهِ الإِْ
مَا لَكَ يَا فَجَعَلَ يَقُولُ: " يَا عَبْدَ الِله بْنَ عُمَرَ بَخٍ بَخٍ ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَجِئْتُهُ أَسْعَى فَقُلْتُ: 

بِلُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِبِلٌ أَنْضَاءُ  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: " مَا هَذِهِ  اشْتَرَيْتُهَا وَبَعَثَتُ بِهَا إِلَى الْحِمَى  (2)الإِْ
مِيرِ أَبْتَغِي مَا يَبْتَغِي الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَقَالَ: "ارْعَوْا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اسْقُوا إِبِلَ ابْنِ أَ 

 .(3)لِله بْنَ عُمَرَ اغْدُ عَلَى رأَْسِ مَالِكَ وَاجْعَلْ بَاقِيَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ"يَا عَبْدَ ا ،الْمُؤْمِنِينَ 
 وجه الدللة:

ا لما رأى من شبهة  -رضي الله عنه–ضى عمر ق وهو الحاكم بمصادرة مال ولده تورُّعا
ت التي استخدمت في شوشة، والآلاغذائية المغتكاثره عنده، فمن باب أولى أن تصادر المواد ال

، لما لذلك من بالغال  الضرر على الناس. غشِّ
 

                                                           

      ،1/31، ما يشتري من الطعام جزافااباب:  ،البيوع، كتاب: أبو غد ة، تحقيق: النسائي، النسائيسنن  (1)
 .حسن، حكم الألباني: 9111 :رقم الحديث

 (.31/111أي إبل هزيلة ضعيفة. )لسان العرب، ابن منظور، ج :إِبِلٌ أَنْضَاءُ (2) 
رقم  ،2/911، ما جاء في الحمى، باب: إحياء الموات، كتاب: محمد عطا، تحقيق: البيهقي، السنن الكبرى (3)
 .33333 :حديثال
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 )الضرب والجلد(: وبات البدنيَّةقالع: ثانياا
ر عقولة أن تد  ، وعليه ف لِل(1)هاء على جواز التعزير بالضربقالف قاتف وبة الضرب ومن قرِّ

الأثر في الحد  غبال لما لذلك منذائية غش في المواد الغعلى من يرتكب جريمة ال صوره الجلد،
 ليده.قيره عن تغليها وزجر إ، حيث يتم زجر الجاني عن العود هامن

 :والأثروبة بالكتاب، والسُّنَّة، قد ثبتت مشروعية هذه العقو 
 رآن:قأولا: من ال

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ  وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }: -تعالى-قوله 
 .(2){وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاا 

 وجه الدَّللة:
 دل ت الآية على مشروعية التعزير بالضرب في حق الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها،

زوجية من خلل تجاوز النظام الذي قامت عليه، فمن باب بالحياة اللما في ذلك من إضرار 
أولى أن تشرع هذه العقوبة في حق من يخرج عن طاعة الله ويسعى بالإضرار بمعايش الن اس 

 الذي قامت عليه الدولة.الموافق لما شرع الله وأرزاقهم، من خلل تجاوز النِّظام 
 من السُّنَّة: ثانياا:

وبة الضرب، أذكر قمن الأحاديث التي تدلٌ على مشروعية ع د وردت في السُّنة كثيرٌ قو 
 منها حديثاا واحداا على سبيل المثال لا الحصر. 

 رَسُولِ اللَّهِ - رأََيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ "قَالَ:  -رضي الله عنهما–ابْنِ عمرَ عَنْ فَ 
 .(4)"أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ  (3)إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزاَفاا -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وجه الدّللة:

من تجاوز الأحكام الشرعي ة ونظام  قِّ وبة الض رب في حقصر ح الحديث بمشروعية ع
وم على قكان ي دقو  راره فيها،إقعلى خلف ما تم  ذائية غاد ال، من خلل التعامل بالمو (5)الد ولة

 .صلى الله عليه وسلم–رسول الله  متابعة ذلك
                                                           

، كشاف 31/191، الحاوي الكبير، الماوردي، ج2/111، منح الجليل، عليش، ج1/21رد المحتار، ابن عابدين، ج (1)
 .2/391القناع، البهوتي، ج

 .11: النساء (2)
 (.1/113. )فتح الباري، ابن حجر، جولا تقدير ،كيلوزن، ولا بل أي  جزافاا: (3)
 :رقم الحديث ،1/931، ما يشتري من الطعام جزافاا، باب: البيوع، كتاب: أبو غد ةحقيق: ، تالنسائي، النسائيسنن  (4)

 ، حكم الألباني: صحيح.1213
 .31/313 المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج(5) 
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 :من الأثرثالثاا: 
ا جملة من الآثار التي تبين حد قو  الدولة في ضرب من يتجاوز نظامها،  قوردت أيضا

 ومنها على سبيل المثال:
رضي الله – ابِ طَّ الخَ  بنَ  رَ مَ عُ  تُ يْ أَ رَ  :الَ قَ  -ضي الله عنهر – يِّ لِ ذَ الهُ  ساعدةَ  اللهِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 

 :ولُ قُ يَ وَ  ،مَ لَ سْ أَ  كَ كَ وا سِ لُ خُ دْ ى يَ تَّ حَ  وقِ السُّ بِ  امِ عَ ى الطَّ لَ وا عَ عُ مَ تَ ذا اجْ إِ  هِ تِ رَّ دُ بِ  ارَ جَّ التُّ  بُ رِ ضْ يَ  -عنه
 .(1)انَ تَ لَ ابِ ا سَ نَ يْ لَ وا عَ عُ طَ قْ ل تَ 

 وجه الدللة:
ضرراا بالنّاس عند  قب بالضرب من يلحقر المؤمنين على أن  للحاكم أن يعادل  فعل أمي
على المار ة، فمن باب أولى أن تثبت هذه  قالطري قذائية من خلل تضييغالمتاجرة بالمواد ال

اييس الفني ة للدولة، لما في قدِّم هذه الأطعمة على خلف المواصفات والمقوبة على من يقالع
 ضرر والخطر على الأفراد، والجماعة، والنظام العامِّ للدولة في شت ى مجالاته.ال غذلك من بال
رحمه –اسم قول ابن القومن ذلك اش، غال قوبة في حقبهذه العهاء المالكية قد صر ح فقو 

نٍ  غ ش   م ن   يُع اق بُ " :-الله بٍ  أ و   بِس ج  ر  ر اجٍ  أ و   ض  ل و   السُّوقِ، مِن   إخ   .(2)"ي ع ت د   ل م   و 
لى اجتهاد الحاكم أو إديره قنما يرجع في تا  لُّ الضرب ضربة واحدة وأكثره لا حد  له، و قوأ

اية منه وهي زجر غال ققبما يح ديرهقهاء، ويتم تقوال الفقعلى الراجح من أ من ينوب عنه،
رها، وحال الجاني ش، وذلك بعد دراسة الجريمة من حيث جسامتها وخطغاليره عن غالجاني و 
 .(3)ة بالجريمةقير ذلك من الظروف المتعلِّ غو وعدمه،  ث اعتياده لهامن حي

 :وبات المعنويةقالعثالثاا: 
ي ته، ويمكن بيان أهمِّ قوهي الع وبات التي لها مساس بنفسي ة مرتكب الجريمة وسمعته وحرِّ

 وبات على النحو الآتي:قهذه الع
 ييد الحريَّة )الحبس(قت -0

ية مرتكب جريمة ال غفالحبس له الأثر البال ، (4)ذائيةغش في المواد الغعلى نفسي ة وحرِّ
لى الخلص منها ولو ببذل الكثير إوبة قويظهر ذلك من خلل سعي من تفرض عليه هذه الع

 .من المال

                                                           

 .1/11الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج (1)
 .313 /9حاشية العدوي، العدوي، ج (2)

 .3/221، جعودة، تشريع الجنائي، ال2/111منح الجليل، عليش، ج(3) 
 .32الطرق الحكمية، ابن القيم، ص (4)
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 :والأثر ،والسُّنَّة ،وبة الكتابقد دلَّ على مشروعية هذه العقو 
 أولا: من الكتاب:

فِي الْأَرْضِ فَساداا أَنْ  الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  إِنَّما جَزاءُ } :-تعالى–قوله 
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي  يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ 

 .(1){الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ 
 وجه الدللة:

وبات التي يمكن فرضها على المحاربين ومن قأن  الن في من جملة الع -تعالى–بي ن الله 
ش في غومرتكب جريمة ال، (2)يسعون في الأرض فساداا، والنفي له صور متعدّدة منها الحبس

ور وهو ما بينته قذائية ساعٍ بالفساد في الأرض، بل و غالمواد ال د يكون محارباا في بعض الصُّ
 ش والركن الشرعي لهذه الجريمة.غفي عد ة مواضع منها حكم ال

 ثانياا: من السُّنَّة:
حَبَسَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُ "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: 

 .(3)"، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ رَجُلاا فِي تُهْمَةٍ 
 وجه الدللة:

، حت ى يتبين قدل  الحديث على مشروعية حبس من اتهم بجريمة أو الامتناع عن أداء ح
، فمن باب أولى أن (4)يام بيِّنةقثباتها ببيِّنة أو كذبها لعدم إذا تم  إده الدعوى المرفوعة ض قصد

 ذائي ة.غشِّ في المواد الغيشرع حبس من ثبت أن ه مرتكب لجريمة ال
 :الأثرثالثاا: من 

ة لمعا د ابتدأ ق، و بة مرتكبي الجرائمقحيث ثبت أن  الدولة الإسلمي ة اتخذت سجوناا خاص 
 .(5)-رضي الله عنه– بن الخطابعمر ر المؤمنين أميفي عهد  ذلك

                                                           

 .11: المائدة (1)
 .9/22، أحكام القرآن، ابن العربي، ج9/111الهداية، المرغيناني، ج (2)
ب سِ قطع السارقكتاب: تحقيق أبو غد ة، ، النسائي، النسائيسنن  (3) بِ و ال ح  ر  ان الس ارِقِ بِالض  تِح  ، ، باب: ام 
 . حكم الألباني: حسن.1312: ، رقم الحديث3/21

 .3/313التشريع الجنائي، عودة، ج (4)
، بيع دور مكةما جاء في ، باب: مل  جماع أبواب الس  ، كتاب: محمد عطا، تحقيق: البيهقي، السنن الكبرى (5)
 .21ابن القيم، ص، الطرق الحكمية، 33331 :حديثرقم ال ،2/12
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 الوعظ: -1
تصار قوبات التعزيرية في الشريعة الإسلمية، والتي يمكن الاقيعتبر الوعظ من جملة الع

دفع الخداع اضي أو المحتسب كفايتها في قذا رأى الإ ذائية،غش في المواد الغعليها في جريمة ال
 .(1)صلحها  جر الجاني و ز  لش عن المستهلكين لها من خلغوال

والأمانة  قالصد قيب مرتكب الجريمة بطريغمن خلل تر يب والترهيب غويتم الوعظ بالتر 
وعظيم الأجر عند  قه من بركة في المال وسعة في الرز ققِّ ذائية، لما يحغديمه للماد ة القعند ت
د ثبت استعمال النبي قو شِّ لما يترتب عليه من مخاطر في دنياه وآخرته،  غوترهيبه من الالله، 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ ف هذا الصورة،ل -صلى الله عليه وسلم–

فَإِنْ  -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا  -، : "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ 
نْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، فِي بَيْعِهِمَا صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا  .(2)"وَاِ 

 التوبيخ: -4
الاستياء الشديد اسية تدلُّ على الاستخفاف به أو قمعاتبته بألفاظ و الجاني ويكون بلوم 

صلحه، ويحرم أن يكون التوبيخ بألفاظ ا  تصار عليه يكفي لزجر الجاني و قذا كان الاإمما فعل، 
 .(3)ذف أو السبقال

 السُّنَّة النبوية:من ويدلُّ على مشروعيته 
 :ال لهمقثم  ،أمر أصحابه بضرب شارب الخمر -صلى الله عليه وسلم– النبيَّ  نَّ إ -0
يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ، مَا خَشِيتَ اللَّهَ، وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  لُوا عَلَيْهِ فَأَقْبَ "بكِّتوه" 

 .(4)صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وجه الدللة:
ارتكب جريمة شرب الخمر، لأصحابه توبيخ من  -صلى الله عليه وسلم–شرع النبي 

 ذائية.غش في المواد الغيرها من الجرائم كجريمة الغ، فيثبت في (5)وذلك تعزيراا له
                                                           

 .3/119التشريع الجنائي، عودة، ج (1)
عان متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: البيوع، باب: إذا بي ن البي  (2)

، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي كتاب: البيوع، باب: 9112، رقم الحديث: 1/13ولم يكتما ونصحا، 
 .3119، رقم الحديث: 1/3321الصدق في البيع والبيان، 

لكافي، ، ا1/329، أسنى المطالب، الأنصاري، ج3/321، شرح ميّارة، ميّارة، ج1/21الصنائع، الكاساني، ج بدائع(3) 
 .1/333ابن قدامة، ج

، 1/321، الحد في الخمر، باب: الحدود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب: أبو داود، سنن أبي داود (4)
 . حكم الألباني: صحيح.1113رقم الحديث: 

 .12/331عون المعبود، العظيم آبادي، ج (5)
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مَرَّ عَلَى  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله  ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1
قَالَ أَصَابَتْهُ  "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"فَقَالَ:  لاا ا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَ هَ صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي

 .(1)"أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: 
 وجه الدللة:

من خلل التشديد عليه في اللوم لهذا الرجل  -صلى الله عليه وسلم–يظهر توبيخ النبي 
 والتأنيب بعد أن اكتشف أمره.

 التهديد: -4
اع قيإن ه سيتم إفلى الجريمة إذا عاد إا للجاني بأن ه قا نذاراا صادإاضي قوذلك بتوجيه ال

 .(2)ضاءقذلك في سجل الجاني لدى ال قالي ةٍ، ويتم توثيرامةٍ مغوبة عليه كسجن أو قع
 ويدلُّ على مشروعية التهديد جملة من نصوص الكتاب والسُّن ة منها:

 أولا: من الكتاب:
با} :-تعالى-قوله  إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

نْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ  * ل تَظْلِمُونَ وَل فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِ 
 .(3){تُظْلَمُونَ 

 للة:وجه الدَّ 
ه الله  والانتهاء عما هم عليه  لى من يتعامل بالربا بوجوب الكفِّ إالخطاب  -تعالى-وج 

–ومن النبي  -جل  وعل–منه  ،(4)صرارهم عليهاإوبة حال قمن الجُرم والمعصية، وتوع دهم بالع
توبتهم وبة عنهم حال قوط العق، ووعدهم بسضاءقالذي يمثِّل الدولة وال -صلى الله  عليه وسلم

 ذائية.غش في المواد الغاضي لمرتكب جريمة القامتهم، فدل  على مشروعية تهديد القواست
 الحرمان من مزاولة المهنة: -5

ذائية بحرمانه من مزاولة مهنته غش في المواد الغحيث يمكن تعزير مرتكب جريمة ال
، قرد من السُّو الط ومن صور ذلك:عليه،  قمن خلل التضيي بشكل كليٍّ أو بشكل جزئيٍّ 

غو   .(5)د يكون ذلك على التأبيد أو لمد ة محد دةق، فالمحلِّ وتشميعه، وسحب الترخيص قلا 

                                                           

، رقم 3/22بي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، ( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول الن1)
 .319الحديث: 

 .111 /3، التشريع الجنائي، عودة، ج9/119إحياء علوم الدين، الغزالي، ج (2)
 .912-913: البقرة (3)
 .1/121تفسير القرطبي، القرطبي ج (4)
 .1/111منح الجليل، عليش، ج (5)
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 وبة السُّنَّة النبوية:قد دلَّ على مشروعية هذه العقو 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ -أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ "، -رضي الله عنه– عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ ف
، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ (1)فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ  -وَسَلَّمَ 

 .(2)..."هُ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ المَاءَ العِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْ 
 وجه الدللة:

ا باستخراج الملح من أرض أإ أن ه ه ياها لظنِّ إطعه قن  ولي  الأمر منح رجلا تصريحا
كونه ملكية ضراره بالمسلمين إضرر بالمسلمين، فلما ثبت له  قلحاإوعملٍ دون  يستخرجه بكدٍّ 

 ق، وينطب(3)أبطلهسحب منه هذا الترخيص و عليهم،  قعام ة لهم، وتملك البعض له فيه تضيي
مواصفات  قديمها للمستهلكين وفقذائية وتغهذا على من رخ صت له الدولة بالتعامل مع المواد ال

 لها حرمانه من مهنته. قذا تجاوزها حإاييس لمنع الإضرار بهم، فقوم
 التشهير: -6
وذلك من خلل الإعلن عن جريمة ، (4)هاء على مشروعية التعزير بالتشهيرقالف قاتف

وسائل الإعلم المرئية  قعت منه عن طريقعلم الناس بمن و ا  ذائية، و غش في المواد الغال
 .(5)يره عن ارتكاب هذه الجريمةغ، وينزجر والمسموعة والمكتوبة، حت ى يحذروا التعامل معه

 على مشروعيتها، الكتاب والسُّنَّة:ويدلُّ 
 أولا: من الكتاب:

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ الزَّانِيَةُ وَالزَّ } قوله تعالى: وَل تأَْخُذْكُم بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي  انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ
 .(6){رِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِ 

 وجه الدللة:
وبات عليها شهود طائفة قلم ا كان ظهور جريمة الزنا يمسُّ المجتمع، كان من جملة الع

يره ممن غالأثر في زجر وردع الجاني و  غوبة عليها، وفي هذا تشهير له بالقمن المؤمنين الع
                                                           

عمارها. )فتح الباري، ابن حجر، جأن يقتطع الإمام أرضا  القطيعة: (1)  (.1/11ا مواتاا لأحد أفراد رعيِّته لأجل إحيائها وا 
. حكم 3131: ، رقم الحديث1/212، القطائع، باب: ما جاء في الأحكامالترمذي، كتاب: أبواب سنن الترمذي،  (2)

 الألباني: حسن.
 .3/932العظيم آبادي، جعون المعبود، (3) 
، 3/111، التاج والإكليل، المواق، ج191، الأحكام السلطانية، الماوردي، ص32/311ج المبسوط، السرخسي، (4)

 .2/391كشاف القناع، البهوتي، ج
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ذائية لما يترتب عليها من مخاطر غشِّ في المواد الغوينسحب هذا على جريمة ال، (1)علم بحاله
 .لا بالتشهيرإد لا يتم الزجر عنها قعلى المجتمع 

 ثانياا: من السُّنَّة:

اسْتَعْمَلَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -: أَنَّ النَّبِيَّ -رضي الله عنه–عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ 
، -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لُّ نَ الابْ 

 :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ "إِنْ كُنْتَ صَادِقاا فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ، وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تأَْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ "
، فَإِنِّي ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ -وَسَلَّمَ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ -

نِي اللَّهُ فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ  أَسْتَعْمِلُ رِجَالا  مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّ
فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تأَْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاا، فَوَاللَّهِ لَ  أُهْدِيَتْ لِي،

رِفَنَّ إِلَّ جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَلَ فَلَأَعْ  -قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ  -يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاا 
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رأََيْتُ ، مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ 

 .(2)أَلَ هَلْ بَلَّغْتُ" ،بَيَاضَ إِبْطَيْهِ 

 وجه الدّللة:

للتبي ة كونه أخذ من الن اس مالاا لا شه ر بابن ا -صلى الله عليه وسلم–ن  رسول الله إ
، فدل  (3)يره عن ذلكغوذلك زجراا له ولوع الظلم، قوو  قو قه لما له من أثر في ضياع الحقُّ يستح

 ذائية.غش في المواد الغعلى مشروعية التشهير بمرتكب جريمة ال

ع قن أن توبات التي يمكقالع شهير من وجهة نظر الباحث من أشدِّ وبة التقع ولم ا كانت
ا أو حداا، وذلك قتل قوبة القذائية في زماننا بعد عغشِّ في المواد الغعلى مرتكب جريمة ال صاصا

د يكون لها أثر قتصادي للجاني ومن يعولهم، بل و قبل الاقالأثر على المست غلما لها من بال
ى الباحث ألا ير كات والمطاعم والمؤسسات الكبرى، بالشر  قتصاد الدولة وذلك فيما يتعل  قعلى ا
لة بالتشهير كالبل المؤسسات المختصة في الدولة قوبة من قلى هذه العإ يُس ار   ضاء قوالمخو 

 بالتزام جملة من الضوابط وهي:لا إتصاد، قوزارة الزراعة ووزارة الاو 
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 ا للتشهير:قا اشُّ مستحغأن يكون ال -0
يرها مما يرى غب بقما يعانا  شِّ للمر ة الأولى، و غعت منه جريمة القو  بمنفل يشه ر 

د الجريمة كان مستحإاضي زجره به، فقال  ا للتشهير.قا ذا عاو 
 وم على ركيزتين:قذائية يغشِّ في المواد الغوذلك أنَّ استمرار جريمة ال

 وبات.قع عليه من عقزجر الجاني بما ي ققعدم تح الأولى:
 شِّ منه.غوع القتعامل معه وو لى دوام الإة المستهلكين به مما يؤدي ق  دوام ثِّ  الثانية:

ف هذه الجريمة، ولما لم يمكن قُّ فل بد من هدم أحد هاتين الركيزتين أو كلتيهما لضمان تو 
ة ويمنع التعامل قهدم الركيزة الأولى، كان لابد من هدم الثانية من خلل التشهير الذي يهدم الث

 .(1)ليحد  من الجريمة
 بزجر الجاني: التشهيرلالية قضاء استقأن يثبت لدى ال -1

بته عليها قم معاغذائية، ر غش في المواد الغحيث يثبت معاودة الجاني لارتكاب جريمة ال
لا إاضي أن ه لا يرتدع قوبات، ويظهر للقير ذلك من العغرامةٍ مالي ة أو غبحبسٍ أو ضربٍ، أو 

 .بالتشهير به
 اية مشروعة:غأن يكون التشهير ل -4
هي درء المفاسد المترتبة و مصلحة المجتمع  قيقالتشهير هي تحاية المشروعة من غوال

، وعليه يحرم (2)يره عن ارتكابهاغذائية من خلل زجر الجاني و غشِّ في المواد الغعلى جريمة ال
منافع من خلل طمس أصحاب الشهرة من  قيقام، وتحقذا كان بدافع الحسد، والانتإالتشهير 

 مطاعم ومؤسسات منافسة.
لة به من التشهير ر أن يصدُ  -4  :بل الدولةقمن المؤسَّسات المخوَّ

شِّ وتوفُّر غوع جريمة القثبات و إالتي تستوجب وبات قوذلك أن  التشهير من جملة الع
يرها من المؤسسات غضائية أو قلا من المؤس سة الإلا يجوز صدورها  أركانها وشروطها، ولذلك
لة بذلك  ير ذلك تحلُّ الفوضى غوب، (3)تصاد والزراعةقرتي الاكوزاضاء قمن الالتنفيذية المخو 

 .(4)ام أو الرشاوى والمحسوبيةقل الأكاذيب والإشاعات بدافع الحسد أو الانتقبتنا
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 المبحث الرابع: 
 على إجراءات الدولة الوقائية في المواد الغذائيةآثار الغش 

 تمهيد:
تصر على تحديد قذائية، لا يغمواد الشِّ في الغن  دور الدولة في التعامل مع جريمة الإ

د أنيط بها ما هو أوجب قن ه إبل ا، قا تشريعاا وتطبيوبات قبها من ع قمعالم هذه الجريمة وما يتعل  
ي الدولة وأفرادها من ارتكاب هذه الجريمة وما يترتب قمن ذلك، ألا وهو جملة الإجراءات التي ت

 عليها من مخاطر وأضرار.
لى إوبات لأن  دفع الضرر عن الوصول قالع قجراءات أوجب من تطبينما كانت هذه الإا  و 

ائية وتكاليفها أيسر وأنفع قولأن  الإجراءات الو  وعه عليه،قالمستهلك أولى من رفعه عنه بعد و 
ولذلك وجب على الدولة أن تولي هذه الإجراءات اهتماماا ابية، قبكثير من الإجراءت العلجية الع

مستجدات هذه اية الحرص، وأن تسعى في تطويرها بما يتناسب مع غعليها تحرص وأن  كبيراا،
 الجريمة.
ن ه إولية داخل مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الإجراءات فص ر من أنيطت به المسؤ قذا إف

يَا أَيُّهَا }: -جل  وعل-وله قل -تعالى–اب من الله قثم والعا للإقا يكون مضيِّعاا للأمانة مستح
 .(1){أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  آمَنُوا لَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا الَّذِينَ 

 على النحو الآتي:جراءات إجمال هذا الدور في أربعة إويمكن 
 :يَّةقيم الأخلاقزيز الوازع الديني والتع: الأول

اتخاذ الإجراءات التي يتم من خللها تعزيز الوازع الديني في فلبد  لسطان الدولة من 
ن اع والتُّجار وذلك من خلل اتخاذ الإجراءات التي ترسِّخ عندهم مفاهيم  نفوس المزارعين والصُّ

ش في المواد غال منالأثر في منعهم  غك من بالابته عليهم، لما لذلقالخوف من الله، واستشعار ر 
بل أن تسري في المجتمع، ويتعس ر قيرها، مما يحدُّ من ارتكاب هذه الجريمة، غذائية و غال
 .(2)همقلى انتشار الفوضى والفساد في معايش الناس وأرزاإتلعها، مما يؤدي قا

ت الدينية، والتي من ويظهر دور الدولة في هذا الإجراء من خلل تفعيل دور المؤسسا
يام على تنظيم شعائر وبرامج الوعظ والإرشاد كخُطب الجمعة، والدروس والدورات قمهامِّها ال

ائمين قي أن توعز للغيرها من الأماكن، حيث ينبغيات الدعوي ة في المساجد و قالعلمية والملت
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بها من أحكام، وما يترتب  قذائية، وما يتعل  غشِّ في المواد الغعليها بتحذير الناس من جريمة ال
 غوسن ته يرى الاهتمام البال -صلى الله عليه وسلم–ن  الناظر في سيرة النبي ا  عليها من آثار، و 

ر، ويدلُّ عليه: -عليه الصلة والسلم–منه   بهذا الد و 
، ذائيةغشِّ في المواد الغرآن والسُّن ة التي تبيِّن حرمة القمن نصوص ال ما أوردته أولا:

 -صلى الله عليه وسلم–د حرص النبي قوبات، فقوعظيم خطرها، وما يترتب عليها من أحكامٍ وع
 ها للن اس.غعلى تبل

والتي حذ ر فيها الن اس من تجاوز شرع  -عليه الصلة والسلم–ما ورد من خُطبه  ثانياا:
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ "لوداع: وله في حجة اقالله، والاعتداء على دماء وأموال وأعراض الناس، ومن ذلك 

 .(1)"وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَم
لى إرشادهم ا  لى وعظ الناس و إفهذه الخطب تبيِّن حرص المؤسسة الدينية على المسارعة 

 الهم في الدُّنيا والآخرة.ما فيه صلح ح
 :قللناس في السُّو  -عليه الصلة والسلم–ما ورد من وعظه  ثالثاا:

مَرَّ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ رَسُولَ الِله -رضي الله عنهما– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ف
، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ (2)كَنَفَتَهُ  بِالسُّوقِ، دَاخِلاا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ 

ا نَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَ  "؟أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ "بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: 
، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟  "أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟"قَالَ:  قَالُوا: وَالِله لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْباا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ
 .(3)"فَوَالِله لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الِله، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ "فَقَالَ: 

 وجه الدللة:
ام بدوره قوهو الحاكم للدولة، والد اعية الأول فيها،  -صلى الله عليه وسلم–سول الله ن  ر إ

لى الزهد في إوذلك من خلل دفعهم  قذائية، داخل السو غش في المواد الغبتحذير الناس من ال
 يره.غو  شٍّ غمن  -تعالى-الدنيا والذي يستوجب منهم ترك ما حر م الله 

                                                           

متفق عليه، صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: الحج، باب:   (1)
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 :ذائيةغالفنية للمواد التحديد المواصفات الثاني: 
لتحديد مواصفات ضمن لجانٍ فني ة وم بتعيين خبراء ومختصين قيجب على الدولة أن ت

وم قوالممارسات التي يجب اتباعها عند زراعتها وصناعتها وتخزينها، وكذلك تذائية، غالسلع ال
متها وصلحيتها بالتحذير من المواصفات والممارسات التي تؤثِّر فيها سلباا، وذلك لضمان سل

 شٍ.دون غلى المستهلك إصولها للستهلك، وو 
 الكتاب والسُّنَّة:ذلك ويدل على مشروعية 

 أولا: من الكتاب: 
وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }: -تعالى–قوله 

عَلَى  وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ 
 .(1){النُّصُبِ 

 وجه الدللة:
 ذائية من وجهين:غال دل ت الآية على وجوب تحديد مواصفات المواد

كونها تنطوي على مواصفات بعض الأطعمة التي يحرم تناولها  تحديد الوجه الأول:
 معينة كالميتة، ولحم الخنزير.

تل قذائية، كغتحديد بعض الممارسات الممنوعة أثناء التعامل مع الماد ة ال الوجه الثاني:
 بل البدء بطبخ لحمه.قا أو ضرباا قا الحيوان خن
 : من السُّنَّة:ثانياا
ةِ : "-صلى الله عليه وسلم–ال رسول الله ق -0 ، وَلَ لَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّ

 .(2)"فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَة، تأَْكُلُوا فِي صِحَافِهَا
 وجه الدللة:

منع و  ،دل  الحديث على جواز تحديد بعض الأدوات التي يتم تناول الأطعمة والأشربة فيها
، فمن باب أولى (3)استعمالها لما يترتب عليها من ضرر حيث تورث صاحبها الكبر والإسراف

ن، واعتبار ذائية ضرراا بالأبداغال الموادتحديد الأدوات التي يترتب على استعمالها في صناعة 
  ش، والتي يجب الابتعاد عنها. غذلك من صور ال
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 .9121 :رقم الحديث ،3213 /1، تحريم استعمال إناء الذهب...باب: 

 .31/23فتح الباري، ابن حجر، ج (3)
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 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَهَى رَسُولُ الِله "، قَالَتْ: -رَضِيَ الُله عَنْهَا– عَنْ عَائِشَةَ  -1
 .(1)"فَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَ  عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ 
 وجه الدللة:
لبعض أنواع الآنية، ومنع استعمالها في حفظ  -صلى الله عليه وسلم–تحديد النبي 

على وجوب تحديد مواصفات  دليل، (3)لى شراب مسكرإ، وذلك أن ها تسرِّع في تحويله (2)النبيذ
يتسبب  استعمال مامن ، والمنع لفة ونحوهاغمن أ ذائية فيهاغالأدوات التي يتم حفظ الماد ة ال

    .فساد الأطعمةب
 :ابية وتطويرهاقالدوائر الر  دور تفعيلالثالث: 
ة قابية تتبع لوزاراتها ومؤسساتها ذات العلقنشاء دوائر ر إن ه لا بد للدولة من إحيث 

راعة، وذلك لمنع وصول القذائية كوزارتي الاغبالمواد ال لى إذائية غشِّ في المواد الغتصاد والزِّ
 .(4)هاء بالاحتسابقستهلك، وهذا الدور يعرف عند الفالم

 ويدلُّ على مشروعية ذلك من السُّنَّة:
مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا،  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله  -1

قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ:  "حِبَ الطَّعَامِ؟مَا هَذَا يَا صَا"فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاا فَقَالَ: 
 .(5)"أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"

 وجه الدللة:
ذائية المعروضة في غبة وفحص الماد ة القراام بمق -صلى الله عليه وسلم–ن  النبي إ
ر صاحبها بالوعظ والتوبيخ، وأمره بغ، ولم ا وجدها مقالسُّو  ظهار عيبها للناس حتى إشوشة عز 

 ش.غهم القلا يلح
ة لمنع بعض  -صلى الله عليه وسلم–رسال النبي إ -1 لأصحابه في مهام  خاص 

رساله علي  بن أبي طالب، والزبير بن العو ام، إالتجاوزات التي صدرت من رعي ته، ومن ذلك: 
                                                           

 /1، النهي عن الانتباذ في المزف ت...، باب: : الأشربةصحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب (1)
جرار كانت تحمل  والحَنتم:أصل النخلة ينقر ليصبح مجوفاا،  والنقير:هو القرع،  والدبَّاء:. )3221 :رقم الحديث ،3112

 ((.3/311الإناء المطلي من الداخل بالزفت.)فتح الباري، ابن حجر، ج والمزفت:فيها الخمر، 
ل إلى مسكرٍ. )المنهاج شرح صحيح مسلم،  ع فيه التمر والزبيبقهو الماء الذي ين النبيذ: (2) لتحليته دون أن يتحو 
 (.2/21لنووي، جا

 .3/331المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، ج (3)
 .919، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص31/13الذخيرة، القرافي، ج (4)
، رقم 3/22( صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، 5)

 .319الحديث: 
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رضي –لأخذ الكتاب الذي أرسله حاطب بن أبي بلتعة  -رضي الله عنهم–داد بن الأسود قوالم
ليهم في فتح مكة، حيث إ -صلى الله عليه وسلم-ريشٍ يعلمهم فيه بمسير النبي قلى إ -الله عنه

فَانْطَلَقْنَا ،، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةا وَمَعَهَا كِتاَبٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَاضَةَ خَاخٍ انْطَلِقُوا حَتَّى تأَْتُوا رَوْ "ال لهم: ق
وْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الكِتاَبَ، فَقَالَتْ:  تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّ

 .(1)"مَا مَعِي مِنْ كِتاَبٍ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتاَبَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا
 وجه الدللة:

د اختار من أصحابه من يمنع جريمة التجسس، ق -صلى الله عليه وسلم–ن  رسول الله إ
ه لهذه المرأة، فكان للدولة التعزير ويظهر ذلك من خلل التهديد الذي وُ د منحوا صلحية قو  جِّ

 ققعطائه الصلحيات التي تحإذائية، مع غشِّ في المواد الغوم بمنع جريمة القأن تخصص من ي
 ذلك.

شِّ غع المعاصر الذي نحياه، وذلك أن  جريمة القابي مع الواقي أن يتناسب الدور الر غينبو
 .قذائية استجد  عليها من الوسائل والتطورات ما لم يكن معهوداا في الس ابغفي المواد ال

 
 ذائية على النحو الآتي:غابية على المواد القويمكن بيان بعض اختصاصات الدوائر الر 

 ذائية وضبطها:غياس المواد القأولا: الإشراف على أدوات 
واعها، وذلك من خلل أنمن خلل الإشراف على المكاييل والموازين على اختلف 

بل استعمالها منعاا للتطفيف والتلعب بها، ويمكن أن تبين وتؤكِّد قتها وضبطها فحصها ومعاين
 .(2)سلمتها وصلحيتها للستعمال من خلل طابع أو خاتم تعرف به

 ة:قلزام المصانع بالحصول على علامات وشهادات المطابإثانياا: 
لة،  هي علمات ة:قوعلامات المطاب ، وكلهما قهي وثائ ة:قوشهادات المطابمسج 

واعد ونظم منح الشهادات، تشهد بأن  المنتج قا لقا اييس، وفقيصدر عن مؤسسة المواصفات والم
 .(3)اييس الفنية للدولةقللمواصفات والم قالمحدد مواف
ا بالمصانع التي يتم فيها غجراء ينبإوهذا  عن  ذائيةغخراج ماد ة إي أن يكون خاصًّ

 لا من خلل فحوص مخبرية. إصورتها المعهودة، بحيث لا يعلمُ حالها 
                                                           

، الجهاد والسِّيربخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب: متفق عليه، صحيح ال(1) 
، صحيح مسلم، مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب: 1111 :رقم الحديث ،1/12، الجاسوسباب: 

 .9121 :رقم الحديث ،1/3213، من فضائل أهل بدر، باب: فضائل الصحابة
 .123 ي، صالأحكام السلطانية، الماورد (2)
 .21، ص 12قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:  (3)



 

131 
 

ذائية الأولية كالفواكه والخضروات واللحوم عن صورتها من غتحويل المواد الومثاله: 
 خلل طحنها وتعليبها.

ومن يمتنع من أصحاب المصانع عن اتباع الإجراءات التي تمكِّنه من الحصول على 
 :(1)وبة أحد حالينقبه، وله في العقللدولة أن تعا قُّ نَّه يحإة فقشهادة وعلامة مطاب

اييس الفني ة للدولة، قذائية التي ينتجها على خلف المواصفات والمغذا كانت الماد ة الإ -0
 على تجاوز سلطان الدولة. والثانية:ش، غعلى جريمة ال :الأولىوبتين: قع قُّ ن ه يستحإف

ن ه إاييس الفني ة للدولة، فقالمواصفات والم قذائية التي ينتجها توافغذا كانت الماد ة الإ -1
 وبةا على تجاوزه سلطان الدولة.قع قُّ يستح

 جراء الفحوصات المخبرية:إثالثاا: 
ة تابعة لوزارتي الاإحيث  ي غتصاد والزراعة، وينبقن ه يجب أن يكون للدولة مختبرات خاص 

من خلل توظيف ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الطب الحرص على تطوير هذه المختبرات 
 مدادها بأجهزة مخبرية متطورة، ومخازن ضخمة.ا  المخبري، و 

 وم عليها هذه المختبرات على النحو الآتي:قويمكن بيان أهم المهام التي ت
لا بعد فحص إذائية المستوردة في مخازنها، وعدم الإفراج عنها غحجز المواد ال -0

 اييس الفنية للدولة.قتها للمواصفات والمق، والتأكد من مطابعيِّنات منها
ذائية عند التصنيع، كالمواد غضافتها للمواد الإفحص عيِّنات من المواد التي تتمُّ  -1

الحافظة، والألوان الصناعية، ومكسبات الطعم، والتأكد من سماح الدولة باستخدامها وعدم 
 ضرارها بالمستهلك.إ

بل تمام عملية قذائية الموجودة في خطوط الإنتاج غلمواد الفحص عينات من ا -4
 تصنيعها. 
للتأكد من صلحيتها  قذائية المطروحة في الأسواغفحص عيِّنات من المواد ال -4

 للستهلك.
ذائية، غليها الفحوصات على الماد ة الإارير تبيِّن النتائج التي توصلت قصدار تإ -5
 .(2)اءهاغلإدارية إضائية أو قجهة  ية لا يمكن لأيِّ ونهائ حاسمةا  ر  اريقوتعتبر ت
 اييس الفني ة للدولة.قة للمواصفات والمقذائية المطابغعلى المواد ال قالتصدي -6

                                                           

 .123 الأحكام السلطانية، الماوردي، ص (1)
 .33 ، ص12قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد:  (2)
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 الضرر بالمستهلك: قذائية التي تلحغدخال المواد الإرابعاا: حظر 
البلد  ذائية والتي ثبت فيغوم بحظر استيراد المواد القحيث يجب على الدولة أن ت

المصدِّرة لها عدم صلحيتها للستهلك، ويتم ذلك من خلل التواصل مع مؤسسات المواصفات 
 ذية.غمعها في مجال سلمة الأ قاييس في الدول الأخرى والتنسيقوالم

ذائية، غدخال المواد التي تدخل في تصنيع المواد الإوكذلك يجب على الدولة حظر 
ها للضرر قلحاإطعم، والمواد الحافظة، والتي يثبت كالألوان الصناعية، ومكسبات ال

 بالمستهلكين، وعدم صلحية استعمالها في أعمال مشروعة ومباحة.
 .(1)ةاييس الفلسطينية هذا الإجراء في ماد ته السابعة عشر قانون المواصفات والمقر  قد أقو 

 ا:ليفها وتعليبهغة بيان للسلع التي يتم تقعداد واعتماد بطاإخامساا: 
ة تعريفية بالسلعة من خلل ق، وهي بطا(2)ة البيان عند المالكية باسم البرنامجقعرفت بطا

لف الخارجي للسلعة، اسم خاص غأن يكتب على ال وصورتها:تها وصفاتها، قيقبيان ح
وم على تصنيعها، والمواد التي تدخل في تركيبها، وتاريخ صنعها، وتاريخ قبالسلعة، ومن ي
 ة السليمة لحفظها.قا، وبعض النصائح في الطريانتهاء صلحيته

اييس قة البيان التابعة لمؤسسة المواصفات والمقة عليها من خلل لجنة بطاقويتم المصاد
جراء إبل الدائرة، والمطالبة بقدم بطلب للحصول عليها، ثم مراجعتها من قالفلسطينية، بعد الت
 .(3)اييس الفنية للدولةقلمواصفات والمعلي السلعة ا قن وجد حتى تنطبإالتعديلت عليها 
 ش من عدة جوانب منها:غة البيان مانعة من القوتكون بطا

ش والخداع، فلم ا تعذ رت غن  الأصل رؤية السلعة عند الشراء، وذلك منعاا من الإ -0
ثها وفسادها، أغرؤيتها للضرورة وذلك أن  عدم ت يمت كتابة أوصافها في قليفها سبب في تلوُّ

 .(4)شغام الرؤية منعاا من القة البيان مقطاب
يرهم، فكان غشِّ عم ن يخدع كثيراا في البيوع، من الصبيان و غلى منع الإها سبيل ن  إ -1
 .(5)الدولة أن تُلزم بها قِّ من ح

                                                           

 .11، ص 12ينية، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد: قانون المواصفات والمقاييس الفلسط (1)
 .9/312جالفواكه الدواني، النفراوي،  (2)

، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةم، الموقع: 9133 نوفمبر 31، تاريخ الاطلع: بطاقة البيان )3(
http://www.psi.pna.ps/ar/Inspection/Pages/LabelApproval.aspx . 

 .9/312جالفواكه الدواني، النفراوي،  (4)
 .2/911جالفروع، ابن مفلح،  (5)

http://www.psi.pna.ps/ar/Inspection/Pages/LabelApproval.aspx
http://www.psi.pna.ps/ar/Inspection/Pages/LabelApproval.aspx
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ولاا أمامها عن سلمة سلعته، لعة يكون معروفاا لدى الدولة، مسؤ ن  صاحب السإ -4
ا على تحسينها وعدم التها للمواصفات، فلقومواف  شِّ فيها.غ يزال حريصا

 :ذائيةغشِّ في المواد الغوبات على جريمة القنين العقت: الرابع
شِّ في المواد غحالات الانونية تبيِّن قة مواد  غوم الدولة على صياقصد بذلك أن تقوأ

 أحكام الشريعة الإسلمية. قة على كلٍ منها وفقوبات المستحقذائية والعغال
نين الأحكام الشرعية منهم: قلى جواز تإد ذهبت طائفة كبيرة من أهل العلم المعاصرين قو 

  .(3)رضاويقمة يوسف ال، والعل  (2)الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، و (1)الإمام محمد أبو زهرة
في ية قمن الناحية العملية التطبياضي المجتهد قللملزِم وحجتهم في ذلك: أن  رأي الإمام 

 ،هاء من الحنفيةقالفعليه  قات فوهو ما وى دليلا أو أعلم منه، قذا كان أإ سائل الخلفية،الم
 ضاةِ زماننا. قير مجتهدٍ كما هو حال غاضي قذا كان الإفكيف ، (4)، والحنابلةوالمالكية

ر العلماء أنَّ ق دقو  وتظهر المصلحة في ، (5)التصرف على الرعية منوط بالمصلحةرَّ
يرها في عدَّة جوانب غذائية و غش في المواد الغة في جريمة القوبات المتعلقام والعنين الأحكقت

 :(6)منها
ة وأن ه قعلى الالتيسير  -0  بينهم.د اندثر الاجتهاد قضاة في معرفة الحكم الشرعي خاص 
 ضية وأخرى.قالعدل، وعدم المحاباة بين  ققضاء، مما يحقتوحيد أحكام ال -1
وبة سبب في الحدِّ منها، قدام عليه جريمة تستوجب العقس بما يعتبر الإمعرفة النان  إ -4

ائية للدولة للحد قذائية من الإجراءات الو غش في المواد الغنين أحكام جريمة القوبهذا يثبت أن  ت
 من هذه الجريمة.

بتعديل وزاري على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني  ومقيأن  وعليه يرى الباحث
دراج متخصصين شرعيين ضمنه، وأن يكلفه إيتم بموجبه  ،لفلسطيني لحماية المستهلكلمجلس اا
مع المستجدات  قأحكام الشريعة الإسلمية بما يتواف قانون حماية المستهلك وفقة غعادة صياإب

ليتم طرحه بعد ذلك على شِّ فيها، غذائية وجرائم الغة بسلمة المنتجات القوالتطورات المتعل
 عليه. قللتشاور بشأنه والتصدي شريعيالت المجلس

                                                           

 .932الجريمة، أبو زهرة، ص (1)
 .1/1311الفقه الإسلمي وأدلته، الزحيلي، ج (2)
 .922مدخل لدراسة الشريعة، القرضاوي، ص (3)
 .2/921، كشّاف القناع، البهوتي، ج3/913، منح الجليل، عليش، ج1/123درر الحك ام، حيدر، ج (4)
 .121 /3القواعد الفقهية، محمد الزحيلي، ج (5)
 .12تقنين الفقه الإسلمي، د. محمد زكي عبد البر، ص (6)
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 الخاتمة
ل إليها الباحث، وهي على النحو التالي:  وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصَّ

 النتائج:أولا: 
الإجماع على حرمة الغشِّ في المواد الغذائية استناداا إلى نصوص القرآن الكريم والسُّن ة  .1

 النبوية الشريفة.
 ،ي الحكم على الغش في المواد الغذائية بأن ه جريمة يعاقب عليها قضائيااالضابط فإن   .1

 هو مخالفتها للمواصفات والمقاييس الفني ة للدولة.
وسائل الغشِّ في المواد الغذائية متعد دة، ولا زال يطرأ عليها الاستحداث، فوجب تطوير  .1

 ها.آليات التصدِّي لها بما يتوافق مع مستجد اتها للحدِّ من
على كلٍّ من القيم الأخلقية والد عوة الإسلمية، خطورة جريمة الغش في المواد الغذائية  .4

 والنفس الإنسانية، واقتصاد وأمن الأفراد والدولة.
والركن  ،وهي الركن الشرعي ،على أركان ثلثةتقوم جريمة الغش في المواد الغذائية إن   .1

 والركن المعنوي.، المادي
ولا يلتفت إلى ادِّعاء الجاني  ،لشرعي لجريمة الغش بمجرد الن ص عليهايتحقق الركن ا .1

 بها. بجهله
تعتبر النصوص المحرِّمة والمجرِّمة لبعض وسائل وصور الغش في المواد الغذائية  .7

 أساساا لتحريم وتجريم غيرها من الوسائل المستحدثة.
لضرر بمستهلكي المواد يحقُّ لولي الأمر النص  على تجريم الممارسات التي تلحق ا .8

الغذائية، والمجتمع، والنظام العام للدولة، لدفع هذا الضرر، بعيداا عن الظلم واتباع 
 الهوى.

للقاضي أن يختار العقوبة المناسبة على جريمة الغش في المواد الغذائية حسب  .1
 ا.؛ بما يحقِّق الر دع والز جر والحد  منهجسامتها وآثارها والظروف المحيطة بها

إلى الأقوال والأفعال،  يتحقق الركن المادي لجريمة الغش إذا خرجت عن مجرد النِّية .13
، وتوقُّفه بسبب اكتشاف السلطات المختصة له، ووقوعه على  فيدخل فيها التحضير للغشِّ

صده الجاني، وكذلك الجريمة الخائبة للغش كتقديمها للمستهلك فيأكلها وجهٍ أخف مما ق
 ويتضرر بسببها.بدلاا منه حيوانٌ 

يتحق ق القصد الجنائي لجريمة الغش في المواد الغذائية بتعمُّد إتيان فعل الغش، أو حدوث  .11
 نتيجة ضار ة مقصودة للجاني.
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ثبوت القصد الجنائي إلى فعل الغشِّ ونتيجته الضار ة يوجب التشديد في العقوبة على  .11
للغش بما يقتل غالباا، فيفضي إلى الجاني، لتصل إلى حدِّها الأعلى، كمن يثبت تعمُّده 

ا.  موت المستهلك، فإن ه يحكم عليه بالقتل قصاصا
انتفاء القصد الجنائي إلى فعل الغش أو نتيجته الضارة يعتبر ظرفاا مخفِّفاا للعقوبة، كمن  .11

يثبت تعمُّده للغش بما لا يقتل غالباا، فيفضي إلى موت المستهلك، فإن ه يحكم عليه بالدِّية 
 ظة بدلاا من القتل.المغل  

من أسباب انتفاء القصد الجنائي إلى جريمة الغش في المواد الغذائية عدم الإدراك  .14
 الصحيح كما هو الحال بالنسبة للصبي والمجنون، والجهل، والخطأ، والنسيان.

تتنوع آثار جريمة الغش في المواد الغذائية في الجناية على النفس ما بين قتل عمدٍ،   .11
 ، وخطأٍ، حسب ملبسات الجريمة وحال الجاني وقصده.وشبه عمدٍ 

حسب خطورتها تتدرج على جريمة الغش في المواد الغذائية البدنية العقوبات إن   .11
 .لتصل إلى القتل حداا

تعمُّد تلويث الماد ة  ،من حالات الغش في المواد الغذائية التي يترتب عليها القتل حداا .17
ا م ستعصية كالجمرة الخبيثة، وتعمد إضافة مواد سام ة إلى الغذائية بمواد تسبب أمراضا

 .واسعة الانتشار الماد ة الغذائية
وجوب التشديد في العقوبة على مرتكب جريمة الغش في المواد الغذائية المخص صة  .18

 للأطفال.
فضاؤه  .11 يحكم بالدِّية المخففة لمن يقع منه الغش في الماد ة الغذائية دون قصد إليه، وا 

 وت المستهلك لها.إلى م
يحكم بالتعويض المالي على من ترت ب على غشِّه في الماد ة الغذائية ذهاب منفعة  .13

 عضوٍ لمستهلك تلك الماد ة، ويرجع إلى أهل الاختصاص في تقدير هذا التعويض.
يحكم على العقود بالصحة واللزوم النفاذ إذا كان الغش في الماد ة الغذائية يسيراا جداا،  .11

ا لمن يريد الانتفاع بها. بحيث ا صحيحا  لا ينقص من عينها أو قيمتها، ولا يفوِّت غرضا
يحكم على العقود بالبطلن إذا أد ى الغش في الماد ة الغذائية إلى امتناع الانتفاع بها  .11

شرعاا أو حساا لإضرارها بالأبدان، أو كان المشتري لها وسيطاا بين المستهلك ومن 
 يزرعها أو يصنعها. 

المشتري للماد ة الغذائية المغشوشة بقصد الاستهلك يكون مخي را بين إمضاء العقد  .11
وفسخه، إلا في حال كان الغش بسبب التطفيف في كيل أو وزن لماد ة لها مثيل فإن  

 البائع يجبر على إتمام النقص منه.
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المواد الغذائية على الدولة أن تتخذ كاف ة الإجراءات المشروعة للكشف عم ن يغشُّ في  .14
 ومعاقبته.

الغرامة،  ؛تتنوع العقوبات المالية التعزيرية على جريمة الغش في المواد الغذائية ما بين .11
 والضمان، والإتلف، والمصادرة.

ر  مرتكب جريمة الغش في المواد الغذائية بدنياا بالضرب والجلد. .11  يجوز للدولة أن تعزِّ
الغش في المواد الغذائية ما بين؛ تقييد الحري ة تتنوع العقوبات  المعنوية على جريمة  .17

 )الحبس(، والوعظ، والتوبيخ، والتهديد،والحرمان من مزاولة المهنة، والتشهير.
إلا إذا كان لا يجوز للدولة أن تشهِّر بمرتكب جريمة الغش في المواد الغذائية لا  .18

 يرتدع بغيرها من العقوبات.
الوازع الديني والأخلقي في نفوس أرباب المزارع وجوب قيام الدولة بدورها في تعزيز  .11

والمصانع والتجارات؛ للحد من جريمة الغش في المواد الغذائية، من خلل تفعيل 
 وتطوير دور المؤسسات الدينية.

يجب على الدولة أن تقوم بتفعيل دور الدوائر الرقابية وتطويرها؛ للحد من جريمة  .13
 الغش في المواد الغذائية. 

ولة أن تلزم من يتعامل مع المواد الغذائية بالحصول على شهادات وعلمات يحق للد .11
ن كانت  المطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية للدولة، ولها أن تعاقب من يتجاوز ذلك وا 

 سلعته موافقة لتلك المواصفات وذلك لتجاوزه سلطان الدولة.
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 :التوصياتثانياا: 
حماية المستهلك، والمواصفات والمقاييس الفلسطينية، أوصي بإعادة صياغة قانوني  .1

بما يتوافق مع المستجدات العلمية في الحكم على بعض المواد الغذائية، من حيث صلحيتها 
 للستهلك وعدمه.

أوصي بوضع قانون خاص بجريمة الغش في المواد الغذائية، من خلل لجنة تضم  .1
 المجالات ذات العلقة.علماء في الشريعة الإسلمية، ومختصين في 

ة بفحص المواد الغذائية، تتبع لمؤسسة  .1 أوصي بإنشاء وتطوير مختبرات خاص 
 المواصفات والمقاييس الفلسطينية، للقيام بدورها في كشف عمليات الغش، والحد منها.

على المواد الغذائية للحد من جريمة الغشِّ  الدور الرقابي للدولةتطوير و  تفعيلأوصي ب .4
 فيها.

وصي المؤسسات الدينية والعلمية، والجهات المختصة بطباعة هذا البحث، وتعميمه أ .1
 على أرباب المزارع والمصانع والتجارات.

 أوصي وسائل الإعلم المرئية والمسموعة والمقروءة باتخاذ الإجراءات المناسبة .1
بثُّه من للتحقق من صدق ما ت بالتنسيق مع الجهات المختصة كوزارتي الزراعة والاقتصاد،

.، ومنع الإعلنإعلنات تتعلق بالمواد الغذائية   ات المضلِّلة المفضية إلى الغشِّ
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تاريخ  ، http://www.alriyadh.com/144406م، الموقع: جريدة الرياض السعودية، 9133
 .9112أبريل  1 النشر:

م، موقع إسلم ويب، 9133فبراير  39فيف في الوزن غش وخداع، تاريخ الاطلع: التط .19
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI

d&Id=99018،  م.9111سبتمبر  31 النشر:تاريخ 
 .م3221، (ط. د)، مطابع أخبار اليوم، (م. د)، محمد متولي الشعراوي، الخواطر =فسير الشعراوي ت .11
، أحمد محمد شاكر ، تحقيق:محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري =  .11

 م9111/هد3191، 3، طمؤسسة الرسالة، (م. د)
محمد حسين شمس  ، تحقيق:إسماعيل بن عمر بن كثير ،ابن كثير= تفسير عظيم القرآن التفسير  .11

 .هد3132، 3طدار الكتب العلمية، ، بيروت ،الدين
براهيم  ،محمد بن أحمد القرطبي، = الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي .12 تحقيق: أحمد البردوني وا 

 .م3221/هد3131، 9، طدار الكتب المصرية، القاهرة ،أطفيش

https://www.abahe.co.uk/modern-medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html
https://www.abahe.co.uk/modern-medicine-enc/85052-the-impact-of-toxins-on-the-kidneys.html
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=212
http://naguibhosni.files.wordpress.com/2009/02/all.pdf
http://naguibhosni.files.wordpress.com/2009/02/all.pdf
http://www.alriyadh.com/144406
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99018
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99018
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م، 9133فبراير  39تقليد العلمات التجارية جريمة اقتصادية، عمر المطيري، تاريخ الاطلع:  .11
 تاريخ النشر: ،http://www.alyaum.com/article/4138829الموقع: جريدة اليوم السعودية، 

 م.9132مايو  92
المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البر، قطر، إدارة إحياء التراث  تقنين الفقه الإسلمي .13

 م.3232ه/3111، 9الإسلمي، ط
م، الموقع: صحيفة 9133فبراير  33ثقافة قانونية، المحامي راشد علي الردعان، تاريخ الاطلع:  .12

الوطن الإخبارية، 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=351039&yearquarter=20142 ،

 م.9131أبريل  31
 م.3223، (ط. د)الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلمي، محمد أبو زهرة، القاهرة، دار الفكر العربي،  .11
الموقع: الجزيرة نت،  م،9133 أغسطس 33: تاريخ الاطلعالجمرة الخبيثة، يسري فودة،  .13

http://www.aljazeera.net/programs/topsecret/  :م.3223 أبريل 32، تاريخ النشر 
سليمان بن عمر بن ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلبعلى شرح المنهج =  حاشية الجمل .19

 ت(.. د)، (ط. د)، دار الفكر، (م. د)، منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل
، (ط. د)، دار الفكر، (م. د)، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .11

 ت(.. د)
ن(،  . د)، (م. د)، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .11

 .هد3121 ،3ط
يوسف ، تحقيق: علي بن أحمد بن مكرم العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .11

 م3221/هد3131،  (ط. د)، دار الفكر، بيروت ،الشيخ محمد البقاعي
علي محمد  ، تحقيق:علي بن محمد بن محمد الماوردي، وي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالحا .12

 .م3222-هد  3132، 3، طدار الكتب العلمية ،بيروت، عادل أحمد عبد الموجود -معوض 
، بيروت، : مهدي حسن الكيلني القادري، تحقيقمحمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة .11

 ه.3111، 1، طتبعالم الك
الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلمية، محمد جنيد الدي رِش وِي،  .13

 م.9131ه، 3113، 3دمشق، دار النوادر، ط
دار الكتب ، (م. د)، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلم، أو وظيفة الحكومة الإسلمية .12

 .(ت. د)، 3، طالعلمية
م، 9133أبريل  31حملة في السعودية على الغش التجاري، وسماسرة الموت، تاريخ الاطلع:  .21

، 3331الموقع: جريدة الشرق الأوسط، العدد: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv

36OvyvZ4  :م. 9111يناير  33تاريخ النشر 

http://www.alyaum.com/article/4138829
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=351039&yearquarter=20142
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=351039&yearquarter=20142
http://www.aljazeera.net/programs/topsecret/2005/1/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/topsecret/2005/1/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=146345#.Wnv36OvyvZ4


 

142 
 

، (م. د)، تعريب: فهمي الحسيني، علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .23
 م3223/هد 3133، 3، طدار الجيل

. د)، بد الرحمن بن محمد بن قاسمع، تحقيق: علماء نجد الأعلم، الدرر السنية في الأجوبة النجدية .29
 م3222هد/3131، 2ن(، ط. د)، (م
وآخرين،  محمد حجي :، تحقيقأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة .21

 .م3221، 3، طدار الغرب الإسلميبيروت، 
 .م3229/هد3139، 9بيروت، دار الفكر، ط ابن عابدين، ، الحصفكي،رد المحتار على الدر المختار .21
، بيروت، دمشق، تحقيق: زهير الشاويش، يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين .21

 .م3223هد/3139، 1طالمكتب الإسلمي، عمان، 
 .م3221هد/3131، 91طمؤسسة الرسالة، ، بيروت ،ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد .22
 1، تاريخ الاطلع: من الأسواق "الإسرائيلية" رداا على العقوبات زراعة غزة توقف استيراد الفاكهة .21

تاريخ  /http://paltoday.tv/post/97730 ،فضائية فلسطين اليومم، الموقع: 9133 أغسطس
 م.9133 يوليو 33النشر: 

 ت(.. د)، (ط. د)، دار الحديث ،(م. د) محمد بن إسماعيل الصنعاني،، سبل السلم .23
م، 9133 أكتوبر 92سحب مشروب شعير من الأسواق لاحتوائه على كحول، تاريخ الاطلع:  .22

 ،وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(الموقع: 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU،  تاريخ

 م.9139 ديسمبر 31 النشر:
محمد بن أحمد الخطيب ، لسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلم ربنا الحكيم الخبيرا .11

 هد3931، (ط. د) ،مطبعة بولاق )الأميرية(، القاهرة، الشربيني الشافعي
. د)، بد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيابن ماجة أبو ع، سنن ابن ماجه .13

 .(ت. د)، دار إحياء الكتب العربية، (م
تاني، سنن أبي داود .19 ، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِس 

 ت(.. د)، (ط. دالمكتبة العصرية، )بيروت، 
رة الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر محمد بن عيسى، سنن الترمذي .11 وآخرين، مصر،  بن س و 

 .م3211/هد 3121، 9، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
دار الكتب ، بيروت، محمد عبد القادر عطا، تحقيق: أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين، السنن الكبرى .11

 .م9111/هد3191، 1طالعلمية، 
تحقيق: ، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تبى من السنن = السنن الصغرىالمجسنن النسائي =  .11

 م.3232ه/3112، 9، طمكتب المطبوعات الإسلمية، حلب ،عبد الفتاح أبو غدة
الموقع: الجزيرة نت،  م،9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: شبح الحرب البيولوجية،  .12

http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage8A%D8%A9 :1، تاريخ النشر 
 م.9131أكتوبر

http://paltoday.tv/post/97730/
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8qvMjUa613715079978a8qvMjU
http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2001/2004/10/3/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2001/2004/10/3/%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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دار ، دمشق، : مصطفى أحمد الزرقا، تصحيح وتعليقمحمد الزرقا أحمد بن، شرح القواعد الفقهية .11
 .م3232/هد 3112، 9، طالقلم

دار ، (م. د)، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع .13
 ت(.. د)، (ط. د)، الكتاب العربي

 ت(.. د)، (ط. د)، دار الفكر، (م. د) عليه، الشيخ أحمد الدردير، حاشية الدسوقيالشرح الكبير معه  .12
محمد  ، تحقيق:محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير .31

 م.3221/هد3133، 9، طمكتبة العبيكان، (م. د)، الزحيلي ونزيه حماد
، 3، طار ابن الجوزيد، (م. د)، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع .33

 .هد3193-ه3199
محمد بن قاسم ، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية= شرح حدود ابن عرفة  .39

 .ه3111، 3، طالمكتبة العلمية، (م. د)، الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع
 ،(ط. د) الوطن للنشر، دار ،الرياض، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، شرح رياض الصالحين .31

 .ه3192
دروس صوتية قام بتفريغها ، أصل الكتاب: محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع .31

 بترقيم الشاملة. رقم الجزء هو رقم الدرس، موقع الشبكة الإسلمية
. د)، دار الفكر للطباعة، بيروت، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي .31

 ت(.. د)، (ط
شرح مراقي السعود، محمد الأمين بن مجمد المختار الشنقيطي، تحقيق: علي بن محمد العمران، مكة  .32

 ه.3192، 3المكرمة، دار عالم الفوائد، ط
محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف  = ارةشرح ميّ  .31

 ت(.. د)، (ط. د)، رفةدار المع، (م. د)، ارةميّ 
دار ، (م. د)، محمد زهير بن ناصر الناصر، تحقيق: محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري .33

 .هد3199، 3، ططوق النجاة
دار إحياء التراث ، بيروت ،: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيقمسلم بن الحجاج النيسابوريصحيح مسلم،  .32

 ت(.. د)، (ط. د)، العربي
(، الباحثة ضحى الدلو، الجامعة غير منشورة رة لجريمة الحرابة )رسالة ماجستيرالصور المعاص .21

 م.9132الإسلمية، غزة 
، 3، طدار الكتب العلمية، بيروت ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى .23

 .م3221/هد3131
 ت(.. د)، (ط. د)، ة دار البيانمكتب، (م. د)، ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية .29
صلح بن محمد ، تحقيق: بهاء الدين المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة .21

 .م9111هد/3192، 9، طدار الكتب العلمية، (م. د)، عويضة
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الموقع: ويكيبيديا،  م،9133أكتوبر  31علم الأحياء الدقيقة، تاريخ الاطلع:  .21
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 ت(.. د)، (ط. د)، دار الفكر، (م. د)، البابرتي محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية .21
، بيروت، العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، .22

 هد3131، 9، طدار الكتب العلمية
 ت(.. د)، (ط. د)، أكاديميا، (م. د)، عبد الرحمن عبيد عوض مصيقر، الغذاء والتغذية .21
كريا الأنصاري، ابن قاسم العبادي، وحاشية العبادي والشربيني، ز  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .23

 ت(.. د)، (ط. د)، المطبعة الميمنية، (م. د)الشربيني، 
(، غير منشورة الغش في المعاملت التجارية الالكترونية بين الفقه والنظام السعودي )رسالة ماجستير .22

 م.9112الباحث: فهد الحوشاني، الجامعة الأردنية، 
 2ل، رقي ة الفن اخ، رانيا عبد الله، الهفوف، تاريخ الاطلع: الغش في مستلزمات النساء والأطفا .311

، http://www.alyaum.com/article/4139456م، الموقع: جريدة اليوم السعودية، 9133أبريل 
 م.9132مايو  11 تاريخ النشر:

 ه.3191، 3بن ناصر السِّلمي، السعودية، دار كنوز إشبيليا، طالغش وأثره في العقود، عبد الله  .313
. د)، دار المعرفة، بيروت، أحمد بن علي بن حجر العسقلني، فتح الباري شرح صحيح البخاري .319
 ه.3112، (ط
، دار الفكر، (م. د)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدير .311
 .(ت. د)، (ط. د)
، 3، طمؤسسة الرسالة، (م. د)، عبد الله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق:محمد بن مفلح، الفروع .311

 .م9111/هد 3191
لِيّ، دمشق، الفِق هُ الإسلميُّ وأدل تُهُ  .311 ي   .(ت. د)، 1، طدار الفكر، و ه ب ة بن مصطفى الزُّح 
 .م3211/هد3121، 1، طدار الكتاب العربي، بيروت، سيد سابق، فقه السنة .312
بجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي .311 ، مُصطفى البُغا، علي الشّر  ، مُصطفى الخِن 

 .م3229/هد3131، 1، طدار القلمدمشق، 
. د)، دار الفكر، (م. د)، أحمد بن غانم النفراوي، لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيا .313
 .م3221/هد3131،  (ط
المكتبة التجارية ، مصر، محمد بن تاج العارفين المناوي، جامع الصغيرفيض القدير شرح ال .312

 ه.3112، 3ى، طالكبر 
 .م3233/هد3113 ،9، طدار الفكر، دمشق، سعدي أبو حبيب، لقاموس الفقهي لغة واصطلحاا .331
-21، ص12، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد: (2رقم ) قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية .333

 م.9113ه/3193، 39
-92ص ،(21)العدد، م، جريدة الوقائع الفلسطينية9111( لسنة 93قانون حماية المستهلك رقم ) .339

 م.9112ه/3191 ،19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.alyaum.com/article/4139456
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م، الموقع: جريدة الرياض 9133أبريل  2القدرة العقلية تعتمد على نوع الغذاء، تاريخ الاطلع:  .331
 م.9111ديسمبر  32، تاريخ النشر:  http://www.alriyadh.com/115866السعودية، 

، د. سامرة القصاص في الأعضاء الداخلية للجسم )دراسة فقهية أصولية(، د. صفي ة الشرع .331
 الموقع الالكتروني:العمري، 

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789 

قضية عائلة العويوي.. إسناد جرم التسبب بالوفاة لمدير عام فندق وموظفين فيه، تاريخ الاطلع:  .331
، تاريخ النشر: https://alghad.com/favicon.ico ،الموقع: الغد الأردني م،9133 يوليو 93
 م.9131 رديسمب 31
، 3، طدار الفكر، دمشق، محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .332

 .م9112/هد3191
القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلم، إبراهيم محمد الحريري، عم ان، دار عمار  .331

 م.3222ه/3191، 3للنشر، ط
دار الكتب ، (م. د)، أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي عبد الله بن، الكافي في فقه الإمام أحمد .333

 .م3221/هد 3131، 3، طالعلمية
، دار الكتب العلمية، (م. د)، منصور بن يونس البهوتى الحنبلى، كشاف القناع عن متن الإقناع .332
 .(ت. د)، (ط. د)
، (ط. د)، يدار الكتاب الإسلم، (م. د)، عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .391
 .(ت. د)
، : عادل أحمد عبد الموجود، تحقيقعمر بن علي بن عادل النعماني، اللباب في علوم الكتاب .393
 .م3223/هد 3132، 3، طدار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد معوضو 
، 1لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري، بيروت، دار صادر، ط .399

 ه.3131
 م، الموقع: الطبِّي،9133فبراير  33لوتس هيجاوي، تاريخ الاطلع: ما هو الغذاء،  .391

https://www.altibbi.comفبراير  2 تاريخ النشر: ،32-الغذاء-هو-طبية/تغذية/ما-/مقالات
 م.9112

، 3طدار الكتب العلمية، بيروت،  ،(ابن مفلح)محمد  إبراهيم بن، المبدع في شرح المقنع .391
 .م3221/هد3133

، (ط. د)، دار المعرفة، بيروت، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط .391
 .م3221/هد3131

المدينة ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، تحقيق: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى .392
 .م3221هد/3132، (ط. د، )مجمع الملك فهد، النبوية

ي، تقي الدين السبك، يحيى بن شرف النووي، مع تكملة السبكي والمطيعي المجموع شرح المهذب .391
 ت(.. د)، (ط. د)، دار الفكر، (م. د) ،محمد نجيب المطيعي

http://www.alriyadh.com/115866
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/1124/1/%2817%29%20%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.doc
http://repository.aabu.edu.jo/jspui/bitstream/123456789/1124/1/%2817%29%20%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.doc
https://alghad.com/favicon.ico
https://www.altibbi.com/مقالات-طبية/تغذية/ما-هو-الغذاء-19
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دار  ،بيروت، عبد الحميد هنداوي، تحقيق: علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم .393
 .م9111/هد  3193، 3، طيةالكتب العلم

 ت(.. د)، (ط. د)، دار الفكر، بيروت، بن حزم الظاهري، االمحلى بالآثار .392
وطرق مكافحتها والوقاية  أضرارها وسلبياتها السيئة على الفرد والمجتمع المخدرات والعقاقير النفسية .311

 ه.3139: ، تاريخ الإصدار923، ص 19البحوث الإسلمية، العدد: مجل ة ، السدلان ،منها
 م.9111ه/3191، 9المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم، ط .313
، 3مدخل لدراسة الشريعة الإسلمية، بيروت، مؤسسة الرسالة، يوسف القرضاوي، ط .319

 م3221ه/3131
. د)، (ط. د)، دار التراث، (م. د)، محمد بن محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحاج، المدخل .311

 (.ت
 .م3221/هد3131، 3، طدار الكتب العلمية، (م. د)، مالك بن أنس، المدونة .311
م، الموقع: 9133 أغسطس 33تاريخ الاطلع: د. عبد الرحمن القرشي، ، مرض الجمرة الخبيثة .311

 الهيئة العالمية للكتاب والسُّن ة،
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-

XII/627-Anthrax-ANTHRAX. 
الرياض، مكتبة القانون  المسئولية الجنائية في الإعلنات التجارية: دراسة تأصيلية مقارنة، العبيد، .312

 ع الالكتروني:الموقم. 9132ه/3111، 3ط والاقتصاد،
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq 

، الهند ،حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف .311
 ه.3111، 9، طلميالمجلس الع

الحياة م، الموقع: 9133 أغسطس 2، تاريخ الاطلع: مطاعم تستخدم مادة مسرطنة في الحمص .313
 . http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=261858 ،الجديدة

، 3ن(، ط. د)، (م. د)غة الفقهاء، نزيه حمّاد، معجم المصطلحات المالي ة والاقتصادية في ل .312
 م.9113ه/3192

 ،9، طدار النفائس، (م. د)، حامد صادق قنيبيو محمد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء .311
 .م3233/هد3113

: حميش عبد ، تحقيقعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة .313
 .(ت. د)، (ط. د) التجارية، المكتبة، مكة المكرمة ،الحقّ 

. د)، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .319
 .م3221/هد3131، 3، طدار الكتب العلمية، (م
مكتبة  ،(م. د)، الشهير بابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني .311

 م3223/هد 3133، (ط. د)، القاهرة

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/627-Anthrax-ANTHRAX
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
https://books.google.ps/books?id=7cKsDQAAQBAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=261858
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م، الموقع: وزارة 9133مارس  31مكتب الوسطى يتلف سلع غذائية فاسدة، تاريخ الاطلع:  .311
تاريخ  ،http://www.mne.ps/newmne/article/slideshow/681.html، الاقتصاد الوطني

 م.9131يناير  92 النشر:
 هد3119، 3، طمطبعة السعادة، مصر، سليمان بن خلف الباجيطأ، المنتقى شرح المو  .311
، (ط. د)، دار الفكر ،محمد بن أحمد بن محمد عليش، بيروت، منح الجليل شرح مختصر خليل .312

 .م3232هد/3112
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، لمنهاج شرح صحيح مسلما .311
 ه.3129، 9ط
دار  ،(م. د)، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام الشافعي هالمهذب في فق .313

 .(ت. د)، (ط. د)، الكتب العلمية
م، الموقع: مؤسسة المواصفات والمقاييس 9133فبراير  91المواصفة الفلسطينية، تاريخ الاطلع:  .312

 .http://www.psi.pna.ps/ar/standardالفلسطينية، 
، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، لموافقاتا .311
 .م3221/هد3131، 3، طدار ابن عفان، (م. د)
المعروف بالحطاب  محمد بن محمد بن عبد الرحمن، واهب الجليل في شرح مختصر خليلم .313

 م3229/هد 3139، 1، طدار الفكر،  (م. د)، عينيالرُّ 
، بيت الأفكار الدولية، (م. د)، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، وسوعة الفقه الإسلميم .319
 .م9112/هد3111، 3ط
 ت(.. د)، 9، مجموعة من الفقهاء، الكويت، دار السلسل، طالموسوعة الفقهية الكويتية .311
 ت(.. د)، 3، مجموعة من الفقهاء، مصر، دار الصفوة، طيةالموسوعة الفقهية الكويت .311
. د)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيقمالك بن أنس، وطأالم .311
 .م3231/هد3112، (ط
 م.3222ه/3132، 1، جامعة دمشق، ط(م. د)النظريات الفقهيّة، فتحي الدريني،  .312
 م.3221ه/3131، 3، دمشق، دار القلم، طالنظريات الفقهية، محمد الزحيلي .311
نور ، لالشبراملسي، ومعه حاشية محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .313

 .م3231هد/3111 ،(ط. د) دار الفكر،، بيروت،  الدين بن علي الشبراملسي
دار ، بيروت، يوسف طللتحقيق: علي بن أبي بكر المرغيناني، ، الهداية في شرح بداية المبتدي .312

 .(ت. د) ،(ط. د)، احياء التراث العربي
..؟ ، الباتول أيت سملل، تاريخ الاطلع:  .321  1هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا مستقلا

م، الموقع: الألوكة الشرعية، 9133أبريل 
http://www.alukah.net/sharia/0/107812/#_ftnref1، :م. 9132سبتمبر  33 تاريخ النشر 
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م، 9133 أغسطس 1، تاريخ الاطلع: وزارة الزراعة تعلن منع استيراد البطيخ من "إسرائيل" .323
 31تاريخ النشر:  /http://shehabnews.com/post/31616، وكالة شهاب للأنباءالموقع: 

 م. 9133 أبريل
صابة  .329 الموقع:  م،9133 يوليو 93فلسطينياا بالتسمم بشرم الشيخ، تاريخ الاطلع:  21وفاة طفلة وا 

 91 خ النشر: ، تاريhttps://alaqsavoice.ps/news/details/205126 ،إذاعة صوت الأقصى
 م.9133 يوليو
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 فهرست الآيات القرآنية
 تسلل الآيات فيها:حسب مرتباا حسب السُّور و 

 الصفحة رقم الآية الآية الكريمة رقم
 البقرة
 18، 11 313 .{ي الْقَتْلَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ }  .1

 13 333 .{... بَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْ }  .1

ذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ }  .1  11 911 .{... وَاِ 

 14 921 .{... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ }  .4

با}  .1  111 913 .{...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

 18 932 .{لَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساا إِلَّ وُسْعَها}  .1

 النساء
 13 92 .{...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }  .7

 117، 41 11 .{...وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }  .8

 11 12 .{... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي}  .1

ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ }  .13  41 29 .{...وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَئاا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ

 88 21 .{...اوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناا مُتَعَمِّداا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداا فِيه}  .11

 المائدة
 18 9 .{ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَل تَعاوَنُوا عَلَى الْإِ }  .11

 41 1 .{...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}  .11

 117 1 .{...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }  .14

، 11، 41 11 .{...ولَهُ وَيَسْعَوْنَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُ }  .11
71 ،111 

 11 11 .{...وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ }  .11

 18 31 .{... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }  .17

يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }  .18  .{...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَقْتُلُوا الصَّ
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 الأنعام
 88 13   .{مَا فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ }  .11
 11 313 .{وَلَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّ بِالحَقِّ }  .13
 11 321 .{ا وَل تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىوَل تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّ عَلَيْه}  .11

 الأعراف
 11، 11 12 .{وَل تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها}  .11

 الأنفال
 111، 11 91 .{... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا}  .11

 التوبة
ادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ }  .14  11 332 .{وا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
ا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ }  .11  11، 11 331 .{... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْما

 يونس
 18 12 .{... قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماا }  .11

 النحل
نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ }  .17  11 392 .{وَاِ 

 الإسراء
ذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةا أَمَرْنا }  .18  14 32 .{...مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيهاوَاِ 
ا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناا}  .11  81 11 .{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما
 18 12 .{وَلَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }  .13
 النور
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ }  .11  111 9 .{...الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

 الأحزاب
 18 1 .{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم}  .11

 الحشر
 114 1 .{...مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةا عَلى أُصُولِها}  .11

 المطففين
 11، 11 1-3 .{...نَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ ( الَّذِي1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )}  .14
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 الأحاديث النبويةفهرست 
 فهرست الأحاديث النبوية حسب الترتيب الأبجدي:

 الصفحة متن الحديث م
 14 ".إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَ خِلَابَةَ "  .1
 81، 71، 43 ."ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِى أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ "  .1
 87 ...".اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ "  .1
 87 ...".أَلَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْد"  .4
 11 ...". عَلَى نَفْسِهِ أَلَ لَ يَجْنِي جَانٍ إِلَّ "  .1
 14 "، قَضَى أَنْ لَ ضَرَرَ وَلَ ضِرَارَ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "  .1
 131، 11 "نَهَى عَنِ النَّجْشِ  -لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "  .7
 111 .ا..."، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةا وَمَعَهَ انْطَلِقُوا حَتَّى تأَْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ "  .8
نَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ إِنَّمَا أَنَا "  .1  11 ...".بَشَرٌ، وَاِ 

 17 ."إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "  .13
 11 ".إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "  .11
 17 ...": عُقُوقَ الُأمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "  .11
 114 ..."عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ  إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ "  .11
 18 ...".، وَالنِّسْيَانَ، وَمَاإِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ "  .14
 41 ..."قَدِمُوا المَدِينَةَ  أَنَّ نَاساا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ "  .11
 111، 41 ..."حَبَسَ رَجُلاا فِي تُهْمَةٍ : "-صلى الله عليه وسلم–أن النبيَّ   .11
هُ فَاسْتَقْطَعَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ "  .17

 ..."المِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ 
111 

 81، 81 ..."أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "  .18
 111 "؟هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ  أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ "  .11
 113 ..."يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللَّه فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ "بكِّتوه"   .13
 113، 14 ...".قَاالبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ "  .11
 11 ..."، وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ لَ يُكَلِّمُهُمُ الُله يَوْمَ الْقِيَامَةِ "  .11
 113 ""الثلث، والثلث كثير  .11
صَلَّى الُله عَلَيْهِ -رَسُولِ اللَّهِ - رأََيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ "  .14

 ..."إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزَافاا -وَسَلَّمَ 
117 

 11 ..."ةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ السَّمْعُ وَالطَّاعَ "  .11
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نَاءٌ بِإِنَاءٍ "  .11  111 "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَاِ 
 111، 11 "دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام فَإِنَّ "  .17
 111 ..."فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ، وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ "  .18
 11 ..."، وَعِشْرُونَ جَذَعَةا عِشْرُونَ حِقَّةا  أفِي دِيَةِ الْخَطَ "  .11
 111 ..."ابْنَةُ لَبُونٍ  بَعِينَ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْ "  .13
 41 ..."، مِائَةٌ مِنَ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا أقَتِيلُ الْخَطَ "  .11
بِلِ  ى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأا فَدِيَتُهُ مِائَةٌ "قَضَ   .11  11 ..."مِنَ الإِْ
ةِ "  .11  117 ..."لَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّ
وا الِإبِلَ وَالغَنَمَ صُ تَ  "لَ   .14 ، 133، 11، 17 ..."رُّ

131 
 81 "لَ قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ "  .11
 131، 11 ..."لَ يَبْتَاعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ تَنَاجَشُوا"  .11
 71، 71 ".مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ "  .17
 111 ..."مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةا "  .18
 11 "، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّامَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"  .11
 74 ".رَحِمَهُ اللَّهُ "قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ:  "مَنِ السَّائِقُ "  .43
، 17، 11، 11 ".مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"  .41

11 ،17 ،41 ،
111 ،118 

 118 ....".الْحَنْتَمِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَهَى رَسُولُ الِله "  .41
 11 ..."مِنْ  هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ "  .41
 111 ."هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَله قَدْ حَرَّمَهَا؟"  .44
 8 "ول تفسد ميرتنا تغشيشا"  .41
 43 ."يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ "  .41
 11 ..."إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنّ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ "  .47
 

 


